
 
  

الد السادس كانون الثاني الد السادس كانون الثاني ))2233((العددالعدد                                                                                                                                                                      
٢٠٠٩٢٠٠٩  

  

    ٩٨  ٢٠٠٨٢٠٠٨//٨٨//١٢١٢                                              تم قبول البحث بتاريخ                                               تم قبول البحث بتاريخ ٢٠٠٨٢٠٠٨//٧٧//٢٣٢٣تم استلام البحث بتاريخ تم استلام البحث بتاريخ  

رؤية تحليلية لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية                                          رؤية تحليلية لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية                                          
  والأقاليم الفدرالية في الدستور العراقي الدائموالأقاليم الفدرالية في الدستور العراقي الدائم

AAnn  AAnnaallyyttiicc  VViissiioonn  TToo  ddiissttrriibbuuttee  tthhee  ssppeecciiaallttiieess  aammoonngg  cceennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  
aanndd  FFeeddeerraall  RReeggiioonnss  iinn  IIrraaqqii  ccoonnssttiittuuttiioonn        

  
  
  
  
  

  المستخلص
 البحث بالتحليل التنظيمي إشكالية توزيع الاختصاصات بين الحكومـة المركزيـة     لاويتن  

 تقديم رؤية مستقبلية لإمكانيـة تطبيـق        إلىوالأقاليم الفدرالية في الدستور العراقي الدائم، يصار        
زها عن غيرهـا مـن      لقد جرت دراسة كيفية نشوء الدولة الفدرالية وما يمي        .الفدرالية في العراق  

الأنظمة الإدارية، وتوزيع الاختصاصات وتفويضها، وكيفية تكوين الأقاليم الفدراليـة وتوزيـع            
 نتيجة أساسـية مفادهـا      إلىيخلص البحث    .الثروات مابين الحكومة المركزية والأقاليم الفدرالية     

المختلفة في العـراق     مع البيئة والظروف     يتلاءمالنظام الفدرالي نظام إداري مرن يمكن له أن         :
  . الجديد

  

 
Abstract 
 This research taking into consideration the problem of distribution of 
specialization between the central government and the federal region in 
Iraqi constitution , by using the organizational analysis. This will guide to 
present a future vision for capacity of carrying out the federalization in 
Iraq. Many studies have been done in how to establish the state of 
federalization and its aspect, that making it different from the other 
organization system and distribution of specialization. Also it will take into 
consideration of how to make the federal regions and distribution the 
wealth among the regions and the central government. The finding result 
that the federal system is a flexible managerial system can be suitable with 
the environment and condition of the new Iraq . 
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  قدمةالم
واخطر التي طرحت على الـساحة      المواضيع   أهملعل من نافلة القول ان الفيدرالية من        

هذا أن لم تكن أهمها وأخطرها على       ،  حتى اليوم  ١٩٢٢العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام       
  .الإطلاق

 وحتى سـقوط النظـام      ١٩٢٢ السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية عام        ولم يشهد تاريخ العراق   
 فـي العهـد     إلا، ألانطرح موضوع الفدرالية بالشكل الـذي هـو عليـه           ، ٢٠٠٣السابق عام   
  .فلم يعرف العراق سوى شكل الدولة الموحدة البسيطة ، الجمهوري

 ـ           النظـام   إلارف العـراق    وحتى على صعيد التنظيم الإداري وعلاقة المحافظات بالمركز لم يع
  . المركزي مع تطبيق لامركزية ضعيفة في بعض الفترات لم تدم طويلاً  

 فـي   أخـر ان ما أثاره ويثيره موضوع الفيدرالية من جدل ونقاش وخلاف لم يثره أي موضوع               
بين معارض يدعي ان الفيدرالية تهدد وحدة العراق ومؤيد يرى فيهـا حـلاً  للازمـة          ف، العراق

  . وتحققاً لوحدة البلد واستقراره تكاد الحقيقة ان تغيب العراقية
فالمعارضون يبحثون عن عيوب الفيدرالية وسلبياتها ليدعموا مواقفهم فـي رفـض الفيدراليـة              

والمؤيدون يتمسكون بمزايا الفيدرالية العديدة للمطالبة بالإسراع في تطبيق الفيدراليـة           ، العراقية
  .لكل العراق

فعلى الرغم من ان الفكرة الفيدرالية اليوم هي أكثر شعبية علـى            ، الدستوريوعلى مستوى الفقه    
فأن البعض يرى أن الفيدرالية هي نظام غيـر          ،المستوى الدولي من أي وقت مضى في التاريخ       

وأنها نظام قديم من أنظمة الحكم يعود للقرن التاسع عـشر         ، مستقر ونظام وقتي يمثل فترة انتقال     
  . وح العصرولم يعد ملائماً لر

 إلـى  انتقال مستندين في ذلك      م ان الفيدرالية هي نظام استقرار لا نظا       إلى ةفي حين يذهب الغالبي   
  . مزاياه العديدة التي تضمن توسعه وانتشاره على المستوى الدولي

ويؤكد هذا الجدل والاختلاف بين المؤيدين والمعارضين للنظام الفيدرالي حقيقة خاصة وهـي ان    
  و سلبياته م ايجابياته لهذا النظا

  

  إشكالية الدراسة 
 )رؤية تحليلية للفدرالية في العراق في الدستور العراقي الـدائم           ( بـ     ينطلق بحثنا الموسوم    

   :أهمها تساؤلات عديدة نللإجابة ع
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لذي يميزها عن غيرها  مـن المـسميات؟ وكيـف تـوزع                      مالمقصود بالفدرالية ؟ وما   
 الدولة الفدرالية ؟ وكيف ينظر الدستور العراقي الدائم للفدرالية ؟ وكيف توزع             الاختصاصات في 

   ؟ والأقاليمالاختصاصات بين المركز 
وهل يمكن إن نقدم تجربة فدرالية عراقية تنسجم وواقع المجتمع العراقي ؟ أم نكتفي باستنـساخ                

  تجربة المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة للظروف العراقية ؟  
  هل سينجح  تطبيق الفدرالية في العراق ؟  و

  

  :أهمية الدراسة 
 المواضيع التي تطـرح     أهميختلف اثنان على أن موضوع الفدرالية يعد واحدا  من                     لا

 على الصعيد المحلـي والعـالمي        أهميةهذا الموضوع الذي اكتسب     ، اليوم على الساحة العراقية   
ن مساس بمستقبل العراق    لما لهذا الموضوع م   ، حكم التقليدية ي أنماط ال  وفي ظل التحول الكبير ف    

 عام بوجود ضـرورة ملحـة بتطبيـق الفدراليـة فـي             إحساس وان هناك    خصوصاً، السياسي
  . خصوصية في تركيبته ونسيجه الاجتماعي 

 لاووسنح، موضوع الفدرالية من جوانب عدة    إلى   طرائقولاشك ان الدستور العراقي الدائم قد ت      
 ضحأووبالتالي فانه يمكن ان تتاح لنا فرصة التنبؤ بشكل          ، الدراسة البحث فيها بالتفصيل   في هذه   

  . بنتائج تطبيق الفدرالية في العراق في المستقبل
 لم  كيفية معالجة الدسـتور       إنها إلا، وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قدمت حول الفدرالية        

  .العراقي الدائم لهذا الموضوع 
  

  :دراسة منهجية ال
اعتمدت الدراسة على منهج التحليل النظمي الذي يقوم على استقراء المعلومات وتحليلها            

للانطلاق منها فيما بعد    ،  المعطيات التي تعتمد عليها الفدرالية     أهمالتي تشتمل على    ) المدخلات  ( 
درالية فـي   التي يمكن التكهن بها في حال تطبيق الف       ) المخرجات  ( في رسم وتحديد أهم النتائج      

  .العراق 
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   لوالأالمبحث 
  نشأة الدولة الفيدرالية

  لوالمطلب الأ
  كيف تنشأ الدولة الفيدرالية وكيف تنتهي ؟

  

  :نشأة الدولة الفيدرالية  : ًأولا
ق نشأة الاتحاد الفيدرالي في طريقتين أساسيتين نـشأت بموجبهـا معظـم             ائتنحصر طر 
فـضلاً  ، والثانية تدعى الفيدرالية بالتفكك   ، لفدرالية بالاندماج لى تسمى ا  والأ، الاتحادات الفيدرالية 

  . طريقة ثالثة مختلطة تجمع بين الطريقتين السابقتين عن
  

  الفيدرالية بالاندماج: لى والطريقة الأ

 نتيجة لاتفاق بينهـا بموجـب       بعضها إلى بعض  وبموجبها يتم انضمام عدة دول مستقلة       
وهي الطريقة الغالبة وبموجبها نشأت     ، موعها الدول الفيدرالية  وتتكون من مج  ، الدستور الاتحادي 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وكندا واستراليا والأمارات العربية المتحدة           
    )١.(وجنوب أفريقيا وغيرها

غبـة فـي    فقد توجـد الر   ،  تكوين دولة فيدرالية متعددة ومتنوعة     إلىوالعوامل التي تدفع الدول     
 نتيجـة لاتحـاد ومـصالحها       أو العـادات    أو الدين   أوالاتحاد نتيجة لاتحاد تلك الدول في اللغة        

، يواجههـا   الاتحاد والقوة لمواجهة الخطر الخارجي الذي      إلى لشعورها بالحاجة    أو، الاقتصادية
لمـصالح  في الاتحاد من زيادة في القوة وتنسيق ا         ما فضلاً عن ، ولإيقاف مطامع الطامعين فيها   

  )٢.( وسعة النفوذ
ومن الطبيعي أن تختلف هذه العوامل بين دول اتحادية وأخرى تبعاً لاختلاف ظـروف الـدول                

ومهما تكن الدوافع فـأن أثرهـا       . الداخلة في تكوينها من سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها       
إلا بالقـدر الـضروري      من سيادتها    ليتمثل في إيجاد رغبة بين الدول في أن تتحد اتحاداً لاينا          

  .  لأغراض الاتحاد
  

  الفيدرالية بالتفكك: الطريقة الثانية 

  أو النظـام الفيـدرالي بتخويـل محافظاتهـا          إلىوبموجبها تتحول دولة موحدة بسيطة      
وبهـذه  . وحداتها المحلية قدراً من الاستقلال الداخلي لتصبح ولايات صغيرة في إطار الدولة ألام 

وبلجيكا بموجب دستورها لعـام        الفيدرالي في البرازيل والأرجنتين والمكسيك     الطريقة قام النظام  
٣ .(١٩٩٣(  
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 النظام الفيدرالي هو التغلب على      إلىولعل أهم العوامل التي تدفع الدولة الموحدة البسيطة للتحول          
  .  الدينية التي تموج بها وتضطرب الدولةأوخطر الانقسامات العرقية 

 تكوين الدولة الفيدرالية بتفكك دولـة       طرائق وصف الطريقة الثانية من      ىإلويذهب بعض الكتاب    
  الخ....  تقسيم دولة موحدةأوموحدة 
لان الذي يحصل فعلاً إعـادة توزيـع الـسلطة          ، ملاحظ هنا ان هذا الوصف غير دقيق      ولكن ال 

 فالدولة تبقـى    ،)٤.( دول عديدة    إلىالسياسية بين الدولة الاتحادية وولاياتها وليس تقسيم الدولة         
 جزء من   فضلاً عن محتفظة بشخصيتها الدولية وتستأثر وحدها بممارسة كامل السيادة الخارجية          

  .السيادة الداخلية كما سنرى لاحقاً
) الـخ   ...الانفـصال ، التفكك، التقسيم( وقد استغل معارضو الفيدرالية في العراق هذا الوصف         

وبأنها ليست سـوى الخطـوة      ، رالية تهدد وحدة العراق   لتشويه معنى الفيدرالية بالادعاء ان الفيد     
وقد كانت هذه هي الحجـة الأساسـية        . لى نحو الانفصال وبأنها رمز من رموز تقسيم البلد        والأ

  . يبدو مجافياً تماماً لحقيقة النظام الفيدراليالمعارضي الفيدرالية بالرغم من أن هذ
  

  الطريقة المختلطة: الطريقة الثالثة 

 تجمع بين الطريقتين الـسابقتين      - التي أطلقنا عليها الطريقة المختلطة       -يقة  وهذه الطر 
فقد تـضمنت عمليـة     . وتعد كندا و الهند المثالين الرئيسين على هذه الطريقة        . فهي مزيج منهما  

 سابقاً مقاطعة واحدة منفردة هي      تتكوين الفيدرالية الكندية التنازل عن السلطة المركزية فيما كان        
ين كانتـا   توإضـافة مـستعمر   ، )نتاريو وكيبك أو(لتكوين مقاطعتين جديدتين هما     ، كندامقاطعة  

.  مقاطعتين في الفيدرالية الجديـدة     بوصفهما) نيوبرونزويك ونوفاسكوشا ( منفصلتين سابقاً وهما    
 فقد تضمن تنازل عن الـسلطة  ١٩٥٠أما اتحاد الهند الذي كان قد تأسس عن طريق دستور عام     

 ضم ولايات كانت منفصلة سابقاً ويحكمها أمـراء         فضلاً عن في السابق مقاطعات    لولايات كانت   
  )٥.(   الفيدرالية الجديدةإلى

  

  نهاية الدولة الفيدرالية: ًثانيا 
 التي يقررها القانون الدولي العـام       طرائق بال اتنتهي الدولة الفيدرالية عن طريق انهياره     

  )٦.(  لانتهاء الدول
الدولة الفيدرالية بأحد أسلوبين يقابلان الأسلوبين اللـذين نـشأت بهمـا            على ان يمكن ان تنفض      

  :الدولة الفيدرالية وهما
 دولتـين   إلىالتي تحولت   ) تشيكوسلوفاكيا(  دول مستقلة كما حدث في       إلىأما انفصال الولايات    

 ـ إلى بتحول الدولة الفيدرالية أو. بسيطتين هما جمهورية التشيك وسلوفاكيا     سيطة  دولة موحـدة ب
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تصبح فيها الولايات مجرد وحدات إدارية بعد أن كانت وحدات سياسية متميزة كما كان الـشأن                
   ) ٧. (١٩٤٩ وعام ١٩٣٤بالنسبة لألمانيا مابين عام 

فيـذهب  ،  اتحـاد كونفـدرالي  إلىأما بالنسبة لإمكانية انتهاء الاتحاد الفيدرالي عن طريق تحوله      
  )٨. ( من الناحية النظرية وان كان لم يحدث حتى الآن أن هذا الاحتمال جائز إلىالكتاب 

وان حدث ذلك فمـن المـستبعد ان        ، ويرى جانب من الفقه أن هذا التحول ربما لن يحصل أبدا            
  )٩.(  الثورةأووانما سيكون وليد العنف ، يكون تحولاً رضائياً

  

  المطلب الثاني
  تمييز الفيدرالية مما يشتبه بها

 فضلاً عن تحادات جرت العادة أن يقوم الفقه الدستوري بدراستها         هناك عدة أنواع من الا    
 الفعلـي   أووهي الاتحاد الشخصي والاتحـاد الحقيقـي        .  الدولة الفيدرالية    أوالاتحاد الفيدرالي   

  . نظام اللامركزية الإداريةإلىفضلاً عن الإشارة ، والاتحاد الكونفدرالي
نظراً لقيـام   ، ل في نطاق دراسة القانون الدولي العام      والملاحظ أن الأنواع الثلاثة المذكورة تدخ     

والمعاهدات . تلك الاتحادات على أساس معاهدات دولية يجري الاتفاق عليها بين عدد من الدول            
وبالتالي تخرج عن نطاق    ، الدولية  كما هو معرف تعد من أهم موضوعات القانون الدولي العام           

  )١٠( .القانون الدستوري والنظم السياسية
 معاهدة دولية كما هو الحال في       إلى الدستور الاتحادي وليس     إلىأما الاتحاد الفيدرالي فأنه يستند      

 بعد قيامه اتحاداً بين دول مستقلة وإنما هو دولة واحـدة مركبـة           يعدفهو لا   ، الاتحادات الأخرى 
لدولة الفيدرالية  لذلك يسمى الاتحاد الفيدرالي با    ، الخ... ولايات   أو مقاطعات   أوتضم عدة دويلات    

  ) ١١. ( الاتحادية ومن هنا كانت عناية الفقه الدستوري به كبيرةأو
 ـ            لهـا بتوزيـع     ةأما اللامركزية الإدارية الإقليمية فأنها تتعلق بالتنظيم الإداري للدولة ولا علاق

ودراستها مـن صـميم      ، ل توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية فقط     أوفهي تتن . السلطة السياسية 
  ) ١٢ . (اسة القانون الإداريدر

حتى لا  ،  في تفاصيل الاتحادات الأخرى غير الاتحاد الفيدرالي       لوفي بحثنا هذا آثرنا ان لا ندخ      
  . لانرى أن له مجالاً هنااً تقليدياً سردأو،  بجديدي في ذلك تكراراً لا يأتنيكو

 ان هـذه    إذ.  في العـراق   وسنقتصر هنا على تمييز الفيدرالية عن الاتحاد الكونفيدرالي بوضعنا        
قد جرى الخلط بينهما كما     ) الفيدرالية واللامركزية الإدارية    ، الكونفيدرالية( المصطلحات الثلاثة   

فضلاً عن الكثير من التقولات والاجتهـادات       ، نالها الكثير من التشويه المقصود وغير المقصود      
  .الخاطئة بشأنها
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. ل التمييز بين الفيدرالية والكونفيدراليـة       و في الأ  لاونتن فرعين   إلىوعليه فسنقسم هذا المطلب     
  .ل فيه التمييز بين الفيدرالية واللامركزية الإداريةأو الثاني فسنتنأما

  

  الفيدرالية والكونفيدرالية: ًلا أو
 أكثر في معاهدة دولية     أو التعاهدي نتيجة لاتفاق دولتين      أويتكون الاتحاد الكونفيدرالي      

 الانضمام إليه مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وبقاء نظمهـا            أوتحاد  على تكوين هذا الا   
  )١٣. ( الداخلية من دون تغيير

تبينهـا  ،  اغراض مشتركة وحيوية للدول الأعضاء فيه      أو تحقيق مصالح    إلىويهدف هذا الاتحاد    
 الخـارجي   المعاهدة التي هي أساس نشأة الاتحاد كضمان استقلال كل دولة والدفاع عن أمنهـا             

  ) ١٤ (.والعمل على تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة
ة سياسـية مـشتركة تـسمى       تنسيق بين الدول الداخلية فيه هيأ     تولى الإشراف على الاتحاد وال    تو

 غيـر   الهيأةوقرارات هذه   . تتكون من مندوبين يمثلون دول الاتحاد     ، اً مجلس أو جمعية   أومؤتمراً  
  )١٥.( قة هذه الدولملزمة للدول الأعضاء إلا بمواف
والاتحـاد الأمريكـي    ) ١٨٦٦-١٨١٥(الاتحـاد السويـسري     ، ومن أمثلة الاتحاد الكونفيدرالي   

  )١٦ .(١٨٦٦والاتحاد الجرماني ) ١٧٨٧-١٧٧٦(

 الاتحاد الفيدرالي وكما    أما، ربي اتحادا كونفيدرالياً  ووفي عالمنا المعاصر يمكن ان يعد الاتحاد الأ       
 معاهدة دولية كما هو الحال في الاتحـاد  إلى الدستور الاتحادي وليس إلىد اشرنا سابقاً فأنه يستن   

    وبالتالي فأن بحث الاتحاد الكونفيدرالي يدخل ضمن دراسـات القـانون الـدولي            ، الكونفيدرالي
   .أما الفيدرالية فتدخل ضمن دراسة القانون الدستوري، العام

  : والفيدرالية تتلخص بالاتيالكونفدرالي الاتحاد فأن هناك عدة فروق بين، أنفاً اما ذكرنفضلاً ع
يتكون الاتحاد الكونفدرالي نتيجة إبرام معاهدة بين الدول الأعضاء فيه في حـين تنـشأ                -١

  .الدولة الفيدرالية من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
 الأطـراف كافـة    ويترتب على ذلك ان يشترط التعديل مضمون الاتحاد الكونفـدرالي موافقـة             

 لتعديل الدستور الاتحادي هذا الإجماع من       طلا يشتر في حين   ، الموقعة على المعاهدة المنشئة له    
 )١٧ (.الولايات اذ يكفي توافر الأغلبية

 السياسة المشرفة على الاتحاد الكونفدرالي مباشرة أي سيادة على رعايـا            الهيأةتملك   لا -٢
 )١٨ .(ها عن طريق الدول ذاتإلاالدول الأعضاء 
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في حين يخول الدستور الاتحادي دولة الاتحاد سيادة مباشرة على رعايا الولايات الأعـضاء     
فيه واختصاصات تكفل تنفيذ القرارات التي تتخذها عن طريق سلطاتها مباشـرة مـن دون               

  )١٩( . تلك الدولإلىحاجة للالتجاء 

 ـ              -٣                    ىو مـا يـسم    الانفصال حق مقرر لكل دولـة مـن دول الاتحـاد الكونفـدرالي وه
 ت مـا رأ   إذاقات  و يجوز لكل دولة ان تمارسه في أي وقت من الأ          إذ) حق الانفصال (بـ
تـسمح الدولـة    لافي حـين    ، حتى وان لم ينص عليه صراحة في معاهدة الاتحاد        ، ذلك

  )٢٠( .الفيدرالية بذلك
ية في أعقاب الحـرب الأهليـة       وقد قررت ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريك        

. دخلت في علاقات لا تفـسخ     ، ى الولايات الأمريكية  عندما صارت تكساس أحد   " والقول انه 
  )٢١. ( " فسخهأو،  لإعادة النظر فيهللقد كان انضمامهــا نهائياً لا مجا

 هناك جنسية واحدة لجميع أفراد الشعب في الاتحاد الفيدرالي وهي جنسية الدول الاتحادية            -٤

في حين يظل رعايا كل دولة من دول الاتحاد الكونفيدرالي محتفظين بجنسيتهم الخاصـة              ، 
  )٢٢( .لان العلاقة بين الدول في الاتحاد الكونفدرالي تكون بين حكوماتها فقط

فـي  ،  أن الحرب التي تندلع بين دولتين من دول الاتحاد الكونفدرالي تعد حربـاً دولية             -٥
  )٢٣(.ن الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي هي حرب أهليةالحرب التي تقع بي حين

  

  الفيدرالية و اللامركزية الإدارية: ًثانيا 
ان البحث في اللامركزية الإدارية الإقليمية يدخل بصورة أساسية فـي نطـاق دراسـة               

قانون في حين ان البحث في الفيدرالية يدخل بصورة أساسية في مجال دراسة ال            ، القانون الإداري 
  .الدستوري وكما اشرنا سابقاً

 هذا الموضوع هو الخلط بين مفهوم الفيدرالية ومفهوم اللامركزيـة           لاوتن إلىولكن الذي يدفعنا    
 ظهرت مصطلحات تجمع بين الاثنين على الرغم من الاختلاف بينهمـا            إذ، الإدارية في العراق  

  ) .الفيدرالية الإدارية( ومن دون المصطلحات مصطلح 
  : كل حال فأن أهم الفروق بين الفيدرالية واللامركزية يمكن أجمالها بالاتي وعلى
لذلك فأن البحـث فـي      ، الفيدرالية عبارة عن نظام سياسي يتعلق بنظام الحكم في الدولة          -١

الفيدرالية يدخل بصورة أساسية في نطاق دراسة القانون الدستوري وذلك على خـلاف             
ستها تحت موضوعات القانون الإداري لأنها عبـارة         تندرج درا  إذاللامركزية الإدارية   

  )٢٤( .عن نظام إداري يتعلق بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية
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في الدولة الفيدرالية نجد إن الولايات الفيدرالية تتمتع بسلطة سن القـوانين فـي معظـم                 -٢
 محاكمها   الأقاليم الفيدرالية  أو ما استثنى بنص دستوري وكذلك فأن للولايات         إلاالمسائل  

 )٢٥(. أخرىإلىوالتي قد تختلف من ولاية ، الخاصة التي تطبق تشريعاتها الصادرة عنها

نجد الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية تمارسها في ظـل نظـام اللامركزيـة             في حين   
  )٢٦( .الإدارية سلطات مركزية واحدة

                   ل فـي نطـاق    تتمتع الولايات الفيدرالية بـسلطة مطلقـة فـي المـسائل التـي تـدخ               -٣
نجد ان الأشخاص الإداريـة     في حين   ، والتي نص عليها الدستور الاتحادي    ، اختصاصها

اللامركزية تخضع لرقابة السلطات المركزية وقد تكون الرقابة شـديدة وخاصـة فيمـا              
  )٢٧( .يتعلق منها بمشروعية الأعمال التي تصدر عن الهيئات الإدارية اللامركزية

 التشريعية للدولـة    الهيأة الإقليم الفيدرالي بهذه الصفة بتكوين       أوشترك الولاية الفيدرالية    ت -٤
 )٢٨(. الفيدرالية

: فهو يتكون مـن مجلـسين       ،  البرلمان الاتحادي  يعدومثال ذلك الكونكرس الأمريكي الذي      
                 مجلس النواب ينتخب مباشرة من جميـع أفـراد الـشعب الـذين لهـم مباشـرة الحقـوق                  

ومجلس الشيوخ الذي يتكون من عضوين عن كل ولاية أمريكية بغض النظر عن             ، السياسية
  )٢٩(. عدد سكانهاأومساحتها 

نجد مثل هـذا التمثيـل غيـر         لا في حين ، وكذلك الحال مع مجلس المقاطعات السويسري     
  )٣٠(. المتكافئ في نظام اللامركزية الإدارية

بحكم أن  ، لاتحاد على حساب اختصاصات الولايات الأعضاء      توسيع اختصاصات دولة ا    إلى
  .  دولة فيدراليةإلىالدولة الموحدة السابقة كانت تجمع في يدها كل السلطات قبل تحولها 

لظروف السياسية والدوافع المختلفة التي     ا وفقً    على وعلى العموم فهذه مسألة دستورية تنظم     
  )٣١(.كانت وراء نشأة الدولة الفيدرالية

وفي العراق يحتل هذا الموضوع أهمية كبرى نظراً لاحتدام الجدل والخلاف حول الفيدرالية             
 على نصوص الدستور الدائم     سوتوزيع الاختصاصات بشكل خاص وهو ما انعك      ، بشكل عام 

  . لاحقاًى التوفيق بين عدة اتجاهات متباينة على ما سنرلتاوحالتي 
  لدولة الفدراليةتوزيع الاختصاصات في ا: المطلب الثالث 

تنحصر أساليب توزيع الاختصاصات التي أنتجتها الدساتير الاتحادية فـي ثلاثـة أسـاليب              
  :رئيسة هي 
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  .تحديد اختصاصات الولايات على سبيل الحصر: ًلاأو
  وبموجب هذا الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي اختـصاصات الولايـات علـى سـبيل             

وبالتالي يـصبح اختـصاص     . الية فتترك دون تحديد   أما اختصاصات الدولة الفيدر   ، الحصر
                يكون اختصاص حكومـات الولايـات هـو        في حين الحكومة الفيدرالية هو القاعدة العامة      

  )٣٢(. الاستثناء
 كـل  لاوليتن توسيع اختصاصات الحكومة الاتحادية      إلىوهذا الأسلوب كما هو واضح يؤدي       

ختصاصات الولايات وبالمقابل تكون اختصاصات الولايـات       الأمور التي لم تحدد بدقة في ا      
لأنه يوسع اختصاصات   ،  هذا الأسلوب قبولاً من معظم الدول الاتحادية       ىولا يلق  .ضيقة جداً 

 من تطورات سـيكون     دفكل ما يستج  ، الحكومة الاتحادية على حساب اختصاصات الولايات     
  .تنظيمه من اختصاص الحكومة الاتحادية

ه إلا تطبيقات قليلة مثل الدستور الكندي ودستور جنوب أفريقيا ودستور الهنـد             لذلك لانجد ل  
  )٣٣( .ودستور فنزويلا

  

  .تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على سبيل الحصر : ًثانيا
وبموجب هذا الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من الحكومة الاتحاديـة            

فيكون نشاط كل من حكومات الاتحادية وحكومات       ، )٣٤(. يات على سبيل الحصر   وحكومات الولا 
  .الولايات محدداً بالمسائل التي وردت حصراً في صلب الوثيقة الدستورية

فمهما كـان   .  من صعوبات  هولقد انتقد الفقه هذا الأسلوب بشدة لما يتضمنه من مخاطر وما يثير           
فأنه لايمكن ان يكون شـاملاً لجميـع        ، وضع الدستور تحديد الاختصاصات مفصلاً ودقيقاً عند      

ثم انه لابد ان يستجد مع الزمن وتطور الحياة الكثير من المسائل والأمور الجديدة التي               . المسائل
 حول السلطة المختـصة بتنظيمهـا       السؤال إثارة   إلىالأمر الذي يؤدي    ، لم ينص عليها الدستور   

الولايات ؟ مما يكون سبباً لإثارة خلافات حادة يخـشى           حكومة   أم هي الحكومة الاتحادية     أتكون
  )٣٥(. بسببها على الاتحاد

فضلاً عن أن تحديد الدستور الاتحادي لاختصاصات كل من الحكومة الاتحادية والولايات علـى     
 مـع   ى دخول الدستور في تفصيل هذه الاختصاصات وهو مـا يتنـاف           إلىسبيل الحصر سيؤدي    

 ـ، لى بيان المبادئ والأسس العامة للدولةطبيعة الدساتير التي تتو    مـشكلة  لوهذا الأسلوب لا يح
  )٣٦(. توزيع الاختصاصات بشكل عملي وبصورة نهائية

 لأنه هذا الأسلوب في توزيع الاختصاصات       إلىولذلك نجد من النادر ان تلجأ الدساتير الاتحادية         
  )٣٧(. ي التفصيلاتكافة ولعدم خوض الدساتير فالاختصاصات من الصعوبة بمكان حصر 
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  .تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر : ًثالثا
 الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي علـى سـبيل الحـصر اختـصاصات             على وفق هذا  

 حكومة ذات اختـصاص     ذويطلق عليها حينئ  ، الحكومة الاتحادية ويوردها بدقة وتحدد في قائمة      
اص حكومات الولايات التي تـصبح بـذلك صـاحبة           لاختص اويترك ماعداه ، حصري ومجرد 

  )٣٨(. الاختصاص العام

 الأصـل  أووهذا الأسلوب كما هو واضح يجعل اختصاصات حكومات الولايات بمثابة القاعـدة             
  )٣٩(. تكون اختصاصات الحكومة الاتحادية هي الاستثناء في حين، العام

التي لم تـرد فـي الاختـصاصات        وعليه يثبت لحكومات الولايات الاختصاص في كل المسائل         
 فـي   قومن ناحية أخرى الاختصاص بكل ما يستح      ، الحصرية للحكومة الفيدرالية هذا من ناحية     

  .المستقبل من مسائل
وهذا الأسلوب وان كان يغلب مظاهر الاستقلال في الدولة الفيدرالية إلا أنه هو الذي شاع فـي                 

 ضمان للدول الداخلـة فـي الاتحـاد         يعدذلك لأنه   اغلب الدول الفيدرالية التقليدية عند قيامها و      
  )٤٠ (.والحريصة على كياناتها

 ودستور الولايات   ١٨٧٤ولقد أخذت به معظم الدساتير الاتحادية ومنها الدستور السويسري لسنة           
 وكـذلك   ١٩٣٦وكذلك فعل الدستور السوفيتي لعام      ، ١٧٩١المتحدة بموجب التعديل العاشر لعام      

  )٤١ (. والدستور الاسترالي وغيرهاالأرجنتيني والدستور الدستور المكسيكي

 إلـى ولقد انتقد بعض الفقه هذا الأسلوب على أساس أن التطور السياسي والاجتمـاعي يـؤدي                
 ان تختص الحكومة    ممما يستلز ،  مصالح ذات طابع عام    إلىتحويل الحاجات ذات الطابع المحلي      

  )٤٢( .الاتحادية بالاختصاص العام

 يغلب مظـاهر الاسـتقلال      لأنه مع طبيعة الاتحاد الفيدرالي      قتقد على أساس انه لا يتف     وكذلك ان 
العكس هو الصحيح في الاتحاد الفيدرالي لأنـه يغلـب مظـاهر             في حين ، على مظاهر الوحدة  

  )٤٣(. الوحدة على مظاهر الاستقلال

ى مـع الانتقـادات      يتماش ما وهو، ل وهلة ان هذا الأسلوب يضعف من قوة الاتحاد        ووقد يبدو لأ  
وجعلت من الاتحاد الفيـدرالي اتحـاداً قويـاً         ، ولكن الحقيقة التي فرضها الواقع العملي     . السابقة
هي ان اختيار القاعدة في توزيع الاختصاصات له صلة قوية بتطور تطبيق هذا التوزيع              ، ومتيناً

 إلـى تزايدة والتي دفعـت      العصر الم  ومشكلات التجارب العملية    أكدتهوهو ما   ، بعد قيام الاتحاد  
التوسع في اختصاصات الحكومة الاتحادية وجعلها هي الأصل عن طريـق التفـسير الواسـع               

  )٤٤(. للنصوص الدستورية
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 ١٠٩    

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع الكونغرس باختصاصات واسعة يقصر الإطار الدسـتوري        
 توسـع هائـل فـي       إلىة العليا أدى    فشعار السلطات الضمنية الذي رفعته المحكم     ، عن احتوائها 

  )٤٥(. صلاحيات الكونغرس من دون ان يجد له أسسا في النصوص الدستورية المدونة

 إلـى إما في كندا فقد أدى توسع القضاء الكندي في تفسير الاختصاصات الحصرية للولايــات               
  )٤٦(. خلق لامركزية سياسيــة ابعد مدى بكثير مما ورد في نصوص الدستور

                 ل الأحوال يجب ملاحظة انه أياً كـان أسـلوب توزيـع الاختـصاصات فـي الدولـة                 وفي ك 
فتمـارس ارفـع    . فأن الحكومة الاتحادية تتمتع بمركز ممتاز يعلو مركز الولايـات         ، الفيدرالية

  )٤٧ (. جانب احتكارها مظاهر السيادة الخارجيةإلىالاختصاصات في أهم المسائل الداخلية 

  

  الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات: ًرابعا
وحكومات  الفيدرالية  السابقة بين الحكومة   طرائقخارج تحديد الاختصاصات وتوزيعها بإحدى ال     

الفيدرالية وحكومات   فأن بعض الدساتير تنص على اختصاصات مشتركة بين الحكومة        ، الولايات
  )٤٨(.انظيمه الطرفان في تيتعاونالولايات 

وتهدف الدساتير الاتحادية من وضع هذه الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الفيدراليـة            
  :تحقيق احد الإغراض آلاتيةإلى وحكومات الولايات 

تمكين الولايات من التصرف مع إخضاعها لنوع من الرقابة الاتحادية تتمثل في ضرورة            - أ
أن بالنسبة للدستور الأمريكي الذي يوجب      الحصول على موافقة دولة الاتحاد كما هو الش       

 أبرام  أوعلى الولايات اخذ إذن من الكونغرس قبل فرض بعض الضرائب غير المباشرة             
  ) ٤٩ .(اتفاقات خارجية

 المبـادئ الرئيـسة وتـرك التفـصيلات         أوتخويل دولة الاتحاد سلطة وضع الأسـس          - ب
 )٥٠(. وإجراءات التنفيذ للولايات

 يترتـب علـى عـدم       إذ اختصاصات اختيارية في بعض المسائل ب       تخويل دولة الاتحاد   -ج
  )٥١(.  استعمالها من جانبها اختصاص الولايات بتنظيمها

ومن الأمثلة الأخرى على الدساتير الاتحادية التي أخذت بالاختصاصات المشتركة بين حكومـة             
فقد نـص   . ١٩٤٩ام  الدستور الاتحادي لألمانيا الغربية الصادر ع     : الاتحاد وحكومات الولايات    

وترك مالم يـنص عليـه لاختـصاص        ، هذا الدستور على اختصاصات حكومة الاتحاد حصراً      
 ـثم بين الدستور المسائل التي      ، الولايات شترك  فيهـا الحكومـة الاتحاديـة مـع حكومـات            ت
  )٥٢(.الولايات
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 ١١٠    

 انه يعد   إلا، ةويعد الدستور العراقي الدائم من أمثلة الدساتير التي أخذت بالاختصاصات المشترك          
 زيادة مساحة الاختصاص المشترك التي يسود فيها القانون الإقليمي          إذمثلاً فريداً من نوعه من      

 تفـصيلاً فـي الفـصل       لهاوسنتنوهو ما   ، )٥٣  (على جميع مجالات الاختصاص المشترك تقريباً     
  .القادم

  

  تقدير النظام الفيدرالي : المطلب الرابع 
فمنهم مـن   ، ن وفقهاء القانون في تقديرهم لموضوع الفدرالية      يختلف المفكرون السياسيو  

،  المتعلق منهـا بالوحـدة الوطنيـة       المشكلان والمعوقات كافة خصوصاً    لحل   أنموذجاًيرى فيها   
 انه يمكن تحديـد     إلا، وعلى الرغم من هذا الاختلاف    ،  للتجزئة والفرقة  أداةومنهم من يرى فيها     

  : بما يأتي  عيوب ومزايا النظام الفدراليأهم
  

  

  عيوب النظام الفيدرالي: ًلا أو
 انفـصال   إلـى وربمـا يـؤدي     ،  تهديد وحدة الدولة ذاتها    إلىقد يؤدي النظام الفيدرالي      -١

  .  الاتحاديةت سلطات الولايات على حساب السلطاتإذا ما قويخصوصاً ، ولاياتها
وابرز ، لية وتفككها ولقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي فشل بعض الاتحادات الفيدرا          

  ١٩٩١ ويوغـسلافيا    ١٩٦٢الأمثلة على ذلك تفكك الاتحادات الفيدرالية لجزر الهند الغربية          
  )٥٤(. ١٩٩٢ ا وتشيكوسلوفاكي١٩٩١والاتحاد السوفيتي 

 نفقات ضخمة بسبب تعدد السلطات والتنظيمـات الاتحاديـة          إلىيحتاج النظام الفيدرالي     -٢
التي قد يتحملها في النهايـة المواطنـون علـى شـكل            ، فةوالداخلية في الولايات المختل   

 )٥٥(. ضرائب متنوعة اتحادية ومحلية ورسوم مما يثقل كواهلهم

  . وربما يمكن علاج هذا العيب عن طريق حسن التنظيم والتنسيق
 تداخل الاختـصاصات بـين      إلىان ازدواج السلطات العامة في الدولة الاتحادية يؤدي          -٣

                  حـصول منازعـات عديـدة      إلـى وحكومات الولايات مما يـؤدي      الحكومة الاتحادية   
 أن يحل هـذه     ع توزيع الاختصاصات ومهما كان دقيقاً فأنه لا يستطي        أسلوبلان  ، بينهما

 )٥٦(. المسألة بصورة نهائية

ومن أمثلة ذلك الخلافات المتعددة بين حكومة الاتحاد وحكومات الولايـات فـي الولايـات               
             كالخلاف حول تنظـيم خطـوط الـسكك الحديـد وقـضايا التلغـراف             ،  الأمريكية المتحدة

  )٥٧(.  والهاتف

غير ان وجود القضاء الاتحادي ممثلاً بالمحكمة العليا والمحاكم الاتحادية الأخرى يحسم هذه             
  )٥٨(.  وتقل الخلافاتالأموروبمرور الوقت واستقرار النظام تتضح . الخلافات
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 أخرى في مـسائل عديـدة كالـصناعة         إلىف القوانين والتشريعات من ولاية      ان اختلا  -٤
 اضـطراب المعـاملات بـين       إلىوالتجارة والعمل والتعليم والأحوال الشخصية  يؤدي        

 إثارة الكثير من المنازعات ويعرقل الفـصل        إلىوانه يؤدي   ، الولايات في هذه المسائل   
  )٥٩( .فيها

صاص حكومات الولايات يضعف من مقدرة الحكومة       دخول المسائل الاقتصادية في اخت     -٥
لذلك فقد أصبح النظام    . الاتحادية على رصد اختصاصات الدولة لتحقيق أهدافها القومية       

 )٦٠(. الفيدرالي عاجزاً عن ملاحقة التطور الاقتصادي الجديد

ة وزيـادة   ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تلقته اغلب الدول عن طريق تقوية الحكومة الفيدرالي            
 )٦١ .(اختصاصاتها بما يسمح لها برعاية مصالح الدولة وتحقيق الازدهار الاقتصادي

ان حرية الولايات في التشريع في بعض المسائل قد يسبب المتاعب للحكومة الاتحاديـة               -٦
 )٦٢(.   أحدى الولايات بسن قوانين تضر برعايا دولة أجنبيةتإذا ما قام

طة الحكومة الاتحادية ويضعف من قدرتها علـى تنفيـذ          ان النظام الفيدرالي يضعف سل     -٧
 )٦٣(.  البسيطة الموحدةة بالمقارنة مع حكومات الدولاقوانينها وقراراته

 

  ، مزايا النظام الفيدرالي: ثانيا
 ان هنـاك العديـد مـن        إلا،  النظام الفدرالي  إلىعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت       

يمكن ان تصمد أمام المزايا الكبيرة       وان الانتقادات السابقة لا   ، امزايا التي يتمتع بها ذلك النظ     الم
  :التي يحققها النظام الفيدرالي التي تتلخص بالاتي 

ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايـات يمنـع قيـام              -١
حكومة واحدة مستبدة تملك السلطات على جميع أجزاء الدولة كما هو الحـال فـي               

 )٦٤(.  لة البسيطةالدو

 الوحدة الوطنية مـن مزايـا عـن         هيعمل النظام الفيدرالي على التوفيق بين ما تحقق        -٢
 به دولة الاتحاد من سلطة عامة على جميع أجـزاء الدولـة وبـين               عطريق ما تتمت  

متطلبات الاستقلال الذاتي الذي يمنح الولايات سلطات تشريعية وتنفيذية وقـضائية           
لاية شؤونها بما يتلاءم مع بيئتها المحلية وظروفها الخاصـة          خاصة بها لتدير كل و    

فهو نظام متكامـل    . وبما يحقق لسكانها القدر المناسب من الديمقراطية والمصلحة         
 )٦٥(. للحكم يجمع بين عاطفتي الاستقلال والاتحاد معاً
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               يستطيع النظام الفيدرالي توحيد دول ذات نظم متغايرة فـي دولـة واحـدة كبيـرة                -٣
حتى قيل ان هذا النظام يمكـن       ،  مع الاحتفاظ لكل منها بنوع من الاستقلال      ، وقوية

  )٦٦(.  تحقق فعلاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيةقدو، تطبيقه على قاره بأسرها

فنجاح نظام معين في ولاية     ، ةيسمح النظام الفيدرالي بأجراء تجارب دستورية متعدد       -٤
 .عد على الأخذ به في الولايات الأخرىمن الولايات يسا

  )٦٧(.  حصوله في الدولة البسيطةبوهذا ما يصع

 وسيلة من وسائل تربية     يعدان تمتع الولايات في النظام الفيدرالي بالاستقلال الذاتي          -٥
 )٦٨(. المواطنين تربية سياسية ويثير فيهم روح الاهتمام بالمسائل العامة

الذين يشكلون أقلية   هم  فالأقليات  ، ماية حقوق الأقليات  تعد الفيدرالية أفضل وسيلة لح     -٦
يتـيح لهـم النظـام      ، ضمن الدولة بأجمعها ولكنهم يشكلون أغلبية في إقليم معـين         

الفيدرالي حماية خصوصيتهم وحقوقهم من خلال سيطرتهم كأغلبية في وحدة إقليمية           
  )٦٩(. ذات حكم ذاتي تتمتع بسلطات دستورية ضمن الدولة الفيدرالية

ان الفيدرالية تعزز القيم الديمقراطية الليبرالية عن طريق التأكيـد علـى الـشرعية               -٧
الديمقراطية لكل من الحكومات الفيدرالية وحكومات الوحدات المكونة للفيدرالية التي          

 ) ٧٠(.اختارها ناخبوها مباشرة وهي مسؤولة أمامهم

اذ تعنى الحكومـة    ، صصان الفيدرالية نظام قريب لروح العصر لان فيه دعوة للتخ          -٨
كالـسياسة الخارجيـة والـدفاع      ، الاتحادية بالشؤون الكبرى المتعلقة بكيان الاتحاد     

ويترك للولايات الـشؤون ذات الطـابع المحلـي كالثقافـة           ، والمالية والنقد وغيرها  
 )٧١(. والتعليم والتنظيم الإداري المحلي

 إلـى يهدد وحدة الدولة ويـؤدي      ان الانتقاد الموجه للنظام الفيدرالي على أساس انه          -٩
 الانفصال لم   إلىانتقاد غير دقيق لان الأنظمة الفيدرالية التي فشلت وأدت          ، الانفصال
وإنمـا بـسبب ضـعف      ، بسبب تبني النظام الفيدرالي كنمط للحكـم      كلاتها  تكن مش 

 طابعها غير الـديمقراطي     إلىفسبب فشلها يعود    ،  غيابها أوالمؤسسات الديمقراطية   
 تحلـل   إلـى وبالفعل لم يشهد التـاريخ أي حالـة أدت          . طابعها الفيدرالي أكثر من   

لذلك نجد إن الكثيـر     . الاتحادات الفيدرالية الديمقراطية الحقيقية مهما كانت متنوعة      
من الأنظمة الدستورية الأطول عمراً اليوم في أي مكان من العالم هـي اتحـادات               

ساتيرها الأصـلية مثـل الولايـات       وفق د على  فيدرالية لازالت تعمل بصفة أساسية      
 )٧٢(  . ١٩٠١ واستراليا  ١٨٦٧ وكندا  ١٨٤٨ وسويسرا ١٧٨٩المتحدة الأمريكية 
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 وبسبب هذه المزايا انتشر النظام الفيدرالي بين اكبر دول العالم وأصبحت مساحة الدول              وأخيراً
  . ستوعب أكثر سطح الأرضتالتي اعتنقته 

  . الي جاف خالي من الشوائب يمكن تطبيقه بكل مكانمع ملاحظة انه ما من نموذج فيدر
فالقوى . انه من غير المرجح أن تناسب الفيدرالية المطبقة في دولة ما دولة أخرى كل التناسب                

الدافعة لتبني الفيدرالية من الدين واللغة والاثنية والعرق هي التي تحكم نشأة النظام في كل دولة                
  .وتحدد خصوصيته

  

  الفيدرالية في الدستور العراقي الدائم : المبحث الثاني
ومنح المحافظات حـق تـشكيل الأقـاليم واقـر          ،  النظام الفيدرالي   تبنى الدستور العراقي الدائم   

بشرعية قيام إقليم كردستان وسلطاته القائمة حالياً وهو امتداد لما جاء به قـانون إدارة الدولـة                 
لى الرغم من ذلك فأن الجدل والخلاف بـين القـوى           من قبل ولكن ع    العراقية للمرحلة الانتقالية  

 من تكوينات قومية واثنية ودينية ومذهبية لم يتوقف والفجوة واسـعة ولغـة              هالسياسية وما تمثل  
  .الحوار متقطعة ينتابها تبادل الاتهامات والشكوك في النواب

 إدارة الدولة العراقية    وسنبحث في هذا الفصل النظام الفيدرالي كما جاء به الدستور الدائم وقانون           
 كيفية تنظيم الفيدرالية وتوزيع الاختصاصات بين الحكومـة المركزيـة           إذللمرحلة الانتقالية من    

  .وحكومات الأقاليم مع بيان الملاحظات حول النصوص الدستورية في هذه المواضيع 
  

  حكومات الأقاليم و توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية: ل والمطلب الأ
أما المـادة   ، من قانون إدارة الدولة العراقية اختصاصات الحكومة الاتحادية         ) ٢٥( المادة   لتاوتن
  .فقد بينت اختصاصات حكومة الإقليم) ٥٧(

من قانون إدارة الدولة العراقية اختصاصات الحكومة الاتحادية المحـددة          ) ٢٥(ولقد بينت المادة    
  :على سبيل الحصر وهي

ض بـشأن المعاهـدات والاتفاقـات       أوة والتمثيل الدبلوماسي والتف   رسم السياسة الخارجي    - أ
الدولية والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات          

  )٧٣( .الاقتراض السيادي

 لتـأمين   وإدامتهـا وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني بما في ذلك إنشاء قوات مـسلحة              - ب
 )٧٤(.ود البلاد والدفاع عن العراقوحماية وضمان امن حد

 العملة وتنظيم الكمارك وتنظيم السياسة التجاريـة عبـر          وإصدار رسم السياسة المالية     -ج
ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقديـة        ،حدود الأقاليم والمحافظات في العراق    

  .وإنشاء بنك مركزي وأدارته
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  )٧٥(.السياسة العامة للأجورزان ورسم و تنظيم المقاييس والأ-د

 الثروات الطبيعية للعراق التي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظـــات فـي             إدارة -هـ  
وتوزع الواردات الناتجـة    ،  مع حكومات وإدارات هذه الأقاليم والمحافظات      راوبالتشالعراق  

زيع السكاني في عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف يتناسب مع التو           
جميع أنحاء البلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفـة مـن     
قبل النظام السابق ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابي واحتياجاتها ودرجة التطور في المنـاطق             

  .المختلفة من البلاد
  . تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء-و
  )٧٦(.سة الاتصالات تنظيم سيا-ز

من أن القوات المسلحة تخضع للسيطرة المدنية للحكومة        ) ٥( عليه المادة  ت ما نص  فضلاً عن 
  . القانونعلى وفق هذاالعراقية الانتقالية 

 جاء  إذعلى اختصاصات الأقاليم بجانب اختصاصات الحكومة الاتحادية        ) ٥٧(ونصت المادة   
  :فيه

صراً للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارسـتها       تعدو ح  ان جميع الصلاحيات التي لا      - أ
 وبعد تأسـيس المؤسـسات      نمن قبل حكومات الأقاليم والمحافظات وذلك بأسرع ما يمك        

  .الحكومية المناسبة
تجري الانتخابات لمجالس المحافظات في إرجاء العـراق كافـة وللمجلـس الـوطني                - ب

ــات  ــراء الانتخاب ــد إج ــي موع ــتاني ف ــسهالكردس ــد نف ــي موع ــ لا  ف                    زاويتج
 )٧٧(.٢٠٠٥ كانون الثاني٣٠

ويتبين لنا من خلال النصوص المتقدمة ان المشرع العراقي قد اخذ بأسلوب حصر اختصاصات              
 لحكومات الأقاليم وهو الأسلوب الشائع في الدول الاتحادية لما          االحكومة الاتحادية وترك ماعداه   

فضلاً عن تخفيض النفقات الاتحادية وتخفيف      ، زمة لقيام الاتحاد الفيدرالي   يحققه من الشروط اللا   
، ذات الطابع القومي العـام    لمهمة  االعبء عن الحكومة الاتحادية بما يسمح لها بالتفرغ للمسائل          

فهو الأسلوب الأسهل من الناحية العملية والذي اثبت فاعليته وجـدواه           ،  الدولة بأسرها  تهموالتي  
  )٧٨(.ن الأساليبدون غيره م

تتخذ الحكومة الاتحادية كلمـا كـان ذلـك         ( على ان   ) ج-٥٦( ذلك فقد نصت المادة      فضلاً عن 
إلا أن   ).عملياً إجراءات لمنح الإدارات المحلية والإقليمية والمحافظات إضافية وبشكل منهجي           

 أن لم يكـن      بقيت الحكومة المركزية تمارس معظم الصلاحيات      إذالواقع كان خلاف ذلك تماماً      
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 ١١٥    

كن الكثيـر   يكما لم   .  ولم تطبق إلا لامركزية ضعيفة وشكلية      - باستثناء إقليم كردستان     -جميعها
كان ينتظر منها لخدمة هذه المحافظـات        من مجالس المحافظات بمستوى المسؤولية ولم تقدم ما       

تي تملكها  وذلك لعدة أسباب منها جهل هذه المجالس وعدم إدراكها الدقيق لحجم الاختصاصات ال            
كما كان للفـساد الإداري     ،  للحكومة المركزية  بعضها الكفاءات المطلوبة وخضوع     إلىوافتقارها  

       المستشري للأسف في معظم مؤسسات ودوائر الدولة دور في إفشال هذه المجـالس فـي         كبير 
  )٧٩(.بعض المحافظات

 ان  إذتوزيع الواردات   هو موضوع   ) ٢٥(ولعل من المواضيع المهمة هنا والتي تضمنتها المادة         
الثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز تمثل عماد الاقتصاد العراقي وبالتالي يحتل توزيـع              

 من الأسباب التي تـدفع      ل ان هذا الموضوع كان ولا يزا      إذالواردات الناشئة عنها أهمية كبرى      
 المطالبـة  إلـى  الأخـر  مهكما تدفع ببعـض ،  التشكيك بالفيدرالية ورفضهاإلىببعض العراقيين  

  )٨٠(.بالفيدرالية وتطبيقها للحصول على حصة عادلة من هذه الواردات

 ـ-٢٥(وعلى كل حال فقد بينت المادة        توزيع الواردات الناتجة هذه الثروات عن      ( ... انه  )  ه
يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مـع          ، طريق الميزانية العامة وبشكل منصف    

ومعالجـة  ، خذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت بشكل مجحف من قبل النظـام الـسابق             الأ
  .ها بشكل ايجابي واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلادتمشكلا

 يتم توزيع   إذ، ومن هذا النص يظهر أن المشرع قد حصر توزيع الواردات بالحكومة المركزية           
ب مع عدد السكان على أن تراعى المناطق التـي حرمـت مـن هـذه                هذه الواردات بما يتناس   

  .الواردات بشكل مجحف في ظل النظام السابق ولكن لم يسم المشرع هذه المناطق بالاسم
إلا أن الـصلاحيات  ،  مع حكومات الأقاليم والمحافظـات راوبالتشوإذا كان توزيع الواردات يتم    

ردها في المادة   أوكومة المركزية بدليل أن المشرع قد       النهائية في توزيع هذه الواردات تعود للح      
  )٨١(.التي تضمنت الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية) ٢٥(

  

  كيفية تكوين الأقاليم: المطلب الثاني 
بين قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الإلية التي يمكن من خلالها تشكيل الأقاليم              

يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان       " على انه   ) ج-٥٣(ادة   نصت الم  إذالجديدة  
تشكيل أقاليم فيما بينها وللحكومة العراقية المؤقتـة        ،  بغداد وكركوك  افيما عد ،  الثلاث زاوتتجلا  

 للنظر فيهـا    ةأن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخب            
 موافقة الجمعية على أي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد          فضلاً عن جب الحصول   وي،  وإقرارها

  )٨٢(".على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء
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 ١١٦    

   :يويظهر من نص المادة أعلاه انه يشترط لتشكيل إقليم جديد ما يأت
 .  عدد المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم ثلاث محافظاتزاويتجأن لا  -١

 منهـا تـشكيل      والتي منع القانون كلاً      هذا الإقليم محافظتي بغداد وكركوك     لأن لا يشم   -٢
 )٨٣(. أخرإقليم أي إلى الانضمام أوإقليم بمفردها 

 .اقتراح الحكومة العراقية المؤقتة الآليات لتشكيل هذه الأقاليم -٣

 .يجب موافقة الجمعية الوطنية على تشريع تشكيل الإقليم -٤

تشكيل الإقليم عن طريق استفتاء عـام علـى         في  حافظات التي ترغب    موافقة أهالي الم   -٥
 )٨٤(.تشكيل الإقليم

ويتضح من هذا أن المشرع قد أحاط تشكيل الإقليم الجديد بشروط تضمن أقامته علـى أسـس                 
رصينة وحقيقية تضمن ديمومته واستمراره وذلك باشتراطه موافقة الجمعيـة الوطنيـة علـى              

وموافقـة  ،  العامة كما هو معلوم    الإرادةالجديد والجمعية منتخبة وتمثل     القانون الخاص بالإقليم    
  .سكان المحافظات المعنية على تشكيل الأقاليم عن طريق الاستفتاء

إذ أن العملية السياسية التي بدأت في كانون     ، ولكن لم يجر تشكيل أي أقاليم خلال الفترة الانتقالية        
أكثـر مـن ثلاثـة      ( ترة الانتقالية في تشكيل الحكومة       قد تعثرت مع استهلاك الف     ٢٠٠٥الثاني  
  )٨٥().أشهر

الاعتراضات التي أثيرت حولها ثم تشكيل لجنة صياغة الدستور وتحديد مكوناتها والاعتـراض             
 تـشرين   ١٥على مسودة الدستور حتى قبل أيام قليلة من موعد أجراء الاستفتاء الدستوري فـي               

ستقرار السياسي والأمني وبـطء الأداء الحكـومي وتفـاقم    مع تفاقم حالة عدم الا   . ٢٠٠٥ل  والأ
  )٨٦(. وعدم تقديم الحلول المناسبة لهاةالمشكلات الاقتصادية والاجتماعي

ويبدو إن المشرع لم يكـن      . مجرد نص دستوري لاحظ له من التطبيق      ) ٥٦(ولذلك كانت المادة    
يمكن ان تكون مناسبة لتـشكيل أقـاليم       واقعياً بهذا الصدد إذ أن فترة قصيرة كالفترة الانتقالية لا         

الـخ وخلاصـة الموضـوع ان       ....وموافقة الجمعية الوطنية على قوانينها وطرحها للاستفتاء        
المشرع الدستوري قد اعترف بأمر واقع وهو وجود إقليم كردستان علـى ارض الواقـع قبـل                 

نصوص الدسـتور الـدائم     المرحلة الانتقالية وضمن استمرار وجوده بعد المرحلة الانتقالية في          
 ـفستمنح لعدد من المحافظات لا      . الأقاليموعلى منوال إقليم كردستان وضع تشكيل بقية          زاويتج

بتشكيل إقليم بموافقة   ) عدد محافظات إقليم كردستان ثلاث هي السليمانية واربيل ودهوك        ( الثلاث  
  . طريق الاستفتاءالجمعية الوطنية على قانونية وموافقة أهالي المحافظات المعنية عن
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((  

 ١١٧    

ولذلك جاءت النصوص المتعلقة بتشكيل أقاليم شكلية       ، وهذا أمر غير ممكن خلال الفترة الانتقالية      
  )٨٧(.ولم يتم اتخاذ أية إجراءات عملية بهذا الشأن

أما فيما يتعلق بإقليم كردستان فقد اعترف قانون إدارة الدولة بالوجود القانوني لإقليم كردسـتان               
 الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبـل          بوصفهامة إقليم كردستان    وبشرعية حكو 

  . ٢٠٠٣ آذار ١٩الحكومة المذكورة في 
المجلس الوطني الكردستاني ومجلس وزراء كردستان      : ويقصد بمصطلح حكومة إقليم كردستان      

  . والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان
ولة بالسيطرة الإقليمية لإقليم كردستان على الأمن الـداخلي وقـوات           كما اعترف قانون إدارة الد    

  )٨٨( . الشرطة وفرض ضرائب داخل الإقليم

وأعطى القانون لحكومة الإقليم ممارسة كل الصلاحيات باسـتثناء تلـك التـي تـدخل ضـمن                 
تان وتقوم الحكومة الاتحادية بتمويل حكومة كردس     . الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية     

  . للقيام بهذه الوظائف عن طريق الميزانية العامة
من قانون إدارة الدولة للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيـذ أي           )  ب -٥٤(وسمحت المادة   

 ضـمن الاختـصاصات     لقانون من القوانين الاتحادية داخل الإقليم في الأمور التـي لا تـدخ            
وكـذلك مـالم تـدخل الأمـور        ) ٢٥( المادة   الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في     

  )٨٩(. ) د-٤٣(المنصوص عليها في المادة 

  

كيفية توزيـع الاختـصاصات بـين الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات الأقـاليم في : المطلب الثالث 
  الدستور الدائم

 مستويات من الاختصاصات وهي الاختصاصات الحصرية       ةتضمن الدستور العراقي الدائم ثلاث    
ة الاتحادية واختصاصات حكومات الأقاليم المشتركة بينهما والاختـصاصات الحـصرية           للحكوم

 اختـصاصات الـسلطات    ( مـن البـاب الرابـع       ) ١١٠(للحكومة الاتحادية نصت عليها المادة      
  :وهي ) الاتحادية 

 بشأن المعاهـدات والاتفاقيـات      ضاووالتفرسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي       -١
ياسات الافتراض والتوقيع عليه وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية         الدولية وس 

  .الخارجية السيادية
 وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وأدارتها لتـأمين               -٢

 حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه
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 ١١٨    

يم السياسة التجارية عبـر حـدود       رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظ       -٣
الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم الـسياسة النقديـة             

 )٩٠(.وإنشاء البنك المركزي وأدارته

 .زانوتنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأ -٤

 .تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي  -٥

 )٩١(.وات البثية والبريدتنظيم سياسة الثر -٦

 .وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية -٧

تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه             -٨
 )٩٢(.لقوانين والأعراف الدوليةعلى وفق اإليه وتوزيعها العادل داخل العراق 

 .الإحصاء والتعداد العام للسكان -٩

                   فـأن الـسلطات الاتحاديـة تحـافظ علـى           المذكورة آنفـاً  ختصاصات الحصرية    الا فضلاً عن 
  . )وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي( 

                  مـن البـاب الخـامس      ) ١٢١(اما اختصاصات حكومات الأقاليم فقد بينـت بعـضها المـادة            
  :وهي) ات الأقاليمسلط( 

علـى وفـق    لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية           -١
  . فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحاديةدأحكام الدستور باستثناء ما ور

 أويحق لسلطة الأقاليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الأقاليم في حالة وجود تناقض               -٢
 فـي  لون الاتحـادي وقـانون الإقلـيم بخـصوص مـسألة لا تـدخ             ين القان تعارض ب 

 )٩٤(.الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية

تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيـام             -٣
 )٩٥(.بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها

سس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الـشؤون           ؤت -٤
 )٩٦(.الثقافية والاجتماعية والإنمائية 

 إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن         هتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلب      -٥
 )٩٧(.الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم

بين الـسلطات الاتحاديـة       الاختصاصات السابقة فأن هناك اختصاصات مشتركة       عن فضلاً
  :وهي) ١٤(وسلطات الأقاليم نصت عليها المادة 
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إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم             -١
  .ذلك بقانون

 .تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها -٢

 مع  ناوبالتعم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها            رس -٣
 )٩٨(.إقليم والمحافظات غير المنتظمة في الأقاليم

 )٩٩(.رسم سياسات التنمية والتخطيط العام -٤

 مع الأقاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي           ناوبالتعرسم السياسة الصحية العامة      -٥
 )١٠٠(.إقليم

 مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة      راوبالتش السياسة التعليمية والتربوية العامة      رسم -٦
 )١٠١(.في إقليم 

رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها وينظم ذلـك               -٧
 )١٠٢(.بقانون

 معاً برسـم الـسياسات      كما تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم المنتجة للنفط والغاز        
  )١٠٣(.  اللازمة لتطوير ثروة النفط والغازالإستراتيجية

 لفقد جاءت بمبدأ في غاية الأهمية وهو ان كل الاختصاصات التـي لا تـدخ              ) ١١٥(أما المادة   
يجـوز  ) ١١٠(ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية التي نـصت عليهـا المـادة        

وذهبت المادة ابعد مـن ذلـك فيمـا يخـص           . اليم والمحافظات ممارستها من قبل حكومات الأق    
لوية فيها لقانون الأقـاليم فـي       و بينت أن هذه الصلاحيات تكون الأ      إذ، الاختصاصات المشتركة 

  .حالة الخلاف بينهما
 والـسيادية   لمهمـة ويظهر من النصوص التي استعرضناها أن الدستور قد منح الاختصاصات ا          

 لحكومات  اوترك ماعدا ه  ، ه حدد هذه الاختصاصات على سبيل الحصر      ولكن، للحكومة الاتحادية 
  )١٠٤(. الأقاليم

. أي انه جعل اختصاص الحكومة الاتحادية والاستثناء واختصاص حكومات الأقاليم هو القاعدة             
 الحد الذي سمح فيه للأقاليم      إلى توسع المشرع الدستوري في هذه الاختصاصات توسعاً كبيراً          إذ

تب في السفارات والبعثـات الدبلوماسـية بـالرغم مـن ان هـذا يـدخل ضـمن                  بتأسيس مكا 
  .الاختصاصات السيادية للحكومة الاتحادية

 ذلك حق المحافظات غير المنتظمة في إقليم في تأسيس مكاتب أيضاً لاتضح لنا              إلىوإذا أضفنا   
. شئة عـن ذلـك    مع التكاليف المالية الباهظة النا    ، مدى التضخم الذي سوف يصيب تلك الهيئات      
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وكان من الأجدى أن تكون تلك السفارات والبعثات الدبلوماسية ممثلة لكـل الأقـاليم والدولـة                
  .الاتحادية

وعلى العموم فأن أسلوب المشرع الدستوري في توزيع الاختصاصات يتماشى مـع الأسـلوب              
ادية وترك  اختصاصات الحكومة الاتح  على أساس   الشائع في الدول الاتحادية الذي يقوم حصراً        

  . لحكومة الأقاليماماعدا ه
وذلك نظراً لما يحققه هذا الأسلوب من مزايا عديدة تتمثل بتحقيق الاستقلال الذاتي للأقاليم وهو               

فضلاً عن تخفيض النفقات وتخفيف العـبء عـن         . أهم الشروط اللازمة لقيام الاتحاد الفيدرالي     
همة ذات الطابع القومي العام والتـي تهـم         م ال الحكومة الاتحادية بما يسمح لها بالتفرغ للمسائل      

فهو الأسلوب الأسهل من الناحية العملية الذي اثبت فاعليته وجدواه أكثـر مـن              ، الدولة بأسرها 
  .الأساليب الأخرى

 إذولكن الأمر الذي تفرد به المشرع الدستوري العراقي هو فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة            
  .ف بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لقانون الأقاليملوية في حالة الخلاوجعل الأ

  .  الدستور العراقي مثلاً فريداً من نوعه في هذا الشأنلوهو ما جع
  

  المبحث الرابع
  كيفية تكوين الأقاليم في الدستور الدائم

تكـوين  كيفية  ) الأقاليم( ل  وفي الفصل الأ  ) سلطات الأقاليم ( تضمن الدستور في الباب الخامس      
  .الأقاليم الجديدة وإجراءات هذا التشكيل

ان النظام الاتحادي في العراق يتكـون مـن عاصـمة وأقـاليم             ) ١١٦(وقبل ذلك بينت المادة     
بقيام إقليم كردسـتان    ) لاً  أو -١١٧(ومحافظات لامركزية وإدارات محلية وكذلك أقرت المادة        

.  لقانون إدارة الدولة العراقية الذي اقر بـذلك          وهي بذلك امتداداً  . وبشرعية سلطاته القائمة حالياً   
لدستور لتشكيل الأقاليم الجديدة التي تؤسـس       ل إقراراًنفسها  ثم أكد البند ثانياً من المادة المذكورة        

  )١٠٥(.حكامهعلى وفق أ

وإجراءات تكوين الأقاليم تبدأ من مجلس النواب الذي عليه ان يشرع قانون الإجراءات التنفيذية              
من تـاريخ جلـسة لـه بالأغلبيـة          ) أشهرستة   ( زاوتتج بتكوين الأقاليم خلال مدة لا       الخاصة

  )١٠٦(. البسيطة للأعضاء الحاضرين

 المحافظات الراغبـة فـي      أوثم بين الدستور كيفية تقديم طلب تكوين الإقليم من قبل المحافظة            
 أكثر تكوين إقليم بناء     أويحق لكل محافظة    " على انه   ) ١١٩( نصت المادة    إذ. تكوين إقليم معين  

  :على طلب بالاستفتاء عليه بإحدى طريقتين
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  .طلب ثلث من الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم: لاًأو
  ".طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات تروم تكوين الأقاليم: ثانياً

اءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقـاليم يـسن بالأغلبيـة          ونلاحظ هنا أن القانون الخاص بالإجر     
وهذا يظهـر   . البسيطة للأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب للنظام الداخلي لمجلس النواب         

  .مدى بساطة وسهولة سن القانون وإقراره
والخطوة الأهم هنا هي الاستفتاء على تكوين الأقاليم عن طريق طلب من ثلث الأعضاء في كل                

دون أن يـشترط الدسـتور الأغلبيـة        ، لس من مجالس المحافظات الراغبة في تكوين الإقليم       مج
  )١٠٧(.والثلث هو نسبة قليلة من تلك المجالس

 الثلث في مجلس المحافظة فأنه يجوز لعشر الناخبين في كـل محافظـة              قوحتى عندما لا يتحق   
  .ضئيلة من عدد الناخبينتقديم طلب بالاستفتاء لتكوين إقليم معين وهذه أيضاً لنسبة 

وربما الذي كان يعول عليه المشرع في حسم قضية تكوين الإقليم هو الاستفتاء الـشعبي الـذي                 
   يكون ناجحاً أيضاً بالأغلبية البسيطة

ويبـدو أن  . لدسـتور الـدائم   على وفـق ا   ومن هذا يتضح مدى بساطة إجراءات تكوين الأقاليم         
  )١٠٨(.اء الفيدرالي في العراق مع وجود إقليم كردستانالمشرع الدستوري أراد أن يكتمل البن

 انه ما إن طرح مشروع      إذمن الدستور   ) ١١٨(ولكن واقع الحال كان مخالفاً تماماً لنص المادة         
لمدة الدستورية المحددة من قبـل      على وفق ا  قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم       

 حتى ثار الجدل والخلاف بـين القـوى         -كبر كتلة برلمانية     وهو ا  -الائتلاف العراقي الموحد    
ل مرة في الدستور وكاد هذا الجدل والخلاف ان يعرقل          والسياسية وكأن مبدأ الفيدرالية يطرح لأ     

  .العملية السياسية برمتها
   أسس دستورية ؟إلى وقفة لتحليل هذه المواقف وهل تستند إلىوها نحن بحاجة 

 في غاية   أمراًى النصوص الدستورية وحدها في تحليل هذه المواقف يبدو          الحقيقة ان الاعتماد عل   
فكثير من الجدل والخلاف الذي ثار بين مختلف القوى السياسية كان بعيداً عـن أيـة                ، الصعوبة

                    ذلــك فــي إطــار نــصوصلاوســنحوعلــى كــل حــال .  قانونيــةأوأســس دســتورية 
  )١٠٩(.الدستور الدائم 

 التنفيذية هي انه    الإجراءاتإن الحجة الأساسية والمعلنة للإطراف التي عارضت مشروع قانون          
الذي يقضي بإنشاء لجنة لمراجعة نصوص الدسـتور واقتـراح          ) ١٤٢(يجب تطبيق نص المادة     

التعديلات الممكنة على الدستور والاستفتاء على هذه التعديلات قبل الـشروع بتطبيـق المـادة               
  .طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النوابو) ١١٨(
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 ١٢٢    

تتضمن مدة دستورية يجب    ) ١١٨( أن المادة    إلى أما الأطراف التي قدمت المشروع فقد استندت        
 لها بالمبـدأ الفيـدرالي المقـر فـي          ةالالتزام بها ثم إنها تتضمن إجراءات تنفيذية فقط لا علاق         

 ـيمكن أن يبدأ بأي شكل من الأشـكال    أن أي تعديل على الدستور لافضلاً عن ، الدستور شكل ب
  )١١٠(.الدولة الاتحادي

ثم بعد جذب وشد تم الاتفاق بين القوى السياسية في البرلمان علـى إقـرار مـشروع قـانون                   
وان تم تشكيل لجنة    . شهراً) ١٨(الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم على ان يؤجل تطبيقه لمدة          

  .كيل هذه اللجنةمن تاريخ تش) سنة(خلال مدة 
والملاحظ هنا أن الأطراف المعارضة لقانون الإجراءات التنفيذية والحجج التي قـدمتها لتبريـر              

  . تبدو غير مقنعة تماماًةهذه المعارض
فلا توجد علاقة   ) ١٤٢(ونص المادة   ) ١١٨( ارتباط بين نص المادة      دوذلك لأنه لا يوج   

اليم الذي يجب أن يبين خـلال المـدة التـي حـددها             بين قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأق     
  .الدستور بين تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة نصوص الدستور واقتراح التعديلات الممكنة عليه

ان هذا القانون ليس سوى قانون إجرائي أما اصل المبدأ الفيدرالي فهو مقر في الدستور النافـذ                 و
 تم إقرار العديد من القوانين دون ان تثار مثـل هـذه   وقد، الذي وافقت عليه هذه القوى السياسية  

 يحذف بعضها فأنه بالتأكيـد سـوف        أووإذا كان التعديل يغير نصوص الدستور       . الاعتراضات  
يمكن أن يمـس     ومن جانب أخر فأن أي تعديل لا      .  هذه النصوص  إلىيغير القوانين التي تستند     

من الدسـتور   ) ١٢٦(فق ما نصت عليه المادة       و  على لوالمبادئ الأساسية الواردة في الباب الأ     
 مـن   ابتـداء الذي نص عليه الدستور     . ولاسيما شكل الدولة الاتحادي الذي يمثل جوهر الدستور       

بل انه حتى اليمين الدستورية التي يؤديها أعضاء        . لى وبقية المواد الأخرى   والديباجة والمادة الأ  
  )١١١(.  دراليمجلس النواب تتضمن المحافظة على النظام الفي

ومن قبله قانون   ، والفيدرالية أمر واقع في العراق ممثلة بإقليم كردستان الذي اقره الدستور الدائم           
  .وبالتالي لايمكن إنكار هذا الواقع، إدارة الدولة
 ذلك فأن من الناحية العملية لايمكن تمرير أي تعديلات على الدستور تقترحها اللجنـة               فضلاً عن 

ن الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب وموافقة أغلبية المصوتين           سالفة الذكر دو  
  .أكثر أوي ثلاث محافظات فوإذا لم يرفضها ثلثا المصوتين 

يمكن بل يستحيل إقراره مـن       وبالتالي فأن أي تعديل يمس جوهر النظام الفيدرالي في العراق لا          
  .الناحية العملية
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مواقف التي اتخذتها بعض القوى الـسياسية ضـد مـشروع قـانون             وبالتالي يمكن القول ان ال    
 أن تكون استجابة لضغط بعض المكونـات        والإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم لا تعد      

  . للحصول على بعض المكاسب السياسية لا أكثرأوفي الشارع العراقي التي تملثها هذه القوى 
من ) ١١٩(وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة       على  وعلى كل حال فعند تكوين إقليم معين        

 ـ    شهراً المنصوص عليها في قـانون الإجـراءات التنفيذيـة          ) ١٨( الدستور وبعد انتهاء مدة ال
يقوم الإقليم بوضع دستور لم يحدد هيكل سلطات الإقليم وصـلاحياته           . الخاصة بتكوين الأقاليم    

  )١١٢(.   مع الدستور الدائمضتعارواليات ممارسة تلك الصلاحيات على إن لا ي

وقد فرق المشرع الدستوري بين النظام الفيدرالي ونظام اللامركزية الإدارية للمحافظات التي لم             
 ويظهر ذلك واضحاً في الفصل الثاني       – ان صح التعبير     –تنتظم في إقليم فهو بذلك نظام هجين        

 .س الذي تولى تنظيم هذه المحافظاتمن الباب الخام، المحافظات التي لم تنتظم في إقليم( 

فقد منح الدستور المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بمـا              
  )١١٣( .يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون

 جهة غير مرتبطة بوزارة دولة       أية أو أشراف أية وزارة     أو مجلس المحافظة لسيطرة     عولا يخض 
  )١١٤(.  وينظم كيفية انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها بقانون، مالية مستقلة

 بالعكس بموافقـة    أويجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات       (كما بين الدستور انه     
  . )الطرفين وينظم ذلك بقانون 

 في  ةنحها الدستور للمحافظات غير المنتظم    ويتضح من المذكور مدى سعة الاختصاصات التي م       
  .إقليم

 الدستور التوفيق بين اتجـاهين متعارضـين عنـد كتابـة            لةاومحويبدو أن السبب في ذلك هو       
والثاني الذي يـرفض الفيدراليـة ولا       ،  بديلاً عنها  ىل الذي يؤيد الفيدرالية ولا ير     والأ، الدستور

 ـا تطبيـق النظـام الإداري       إلى بها ويدعو    نيؤم  وتوسـيع اختـصاصات مجـالس       ةللامركزي
  .المحافظات

ولذلك جاء تنظيم الدستور بهذا الشكل أقاليم فيدرالية ومحافظات لامركزية تتمتع باختـصاصات             
على أساس انه يمكن أن تقتنع هذه المحافظات        ، ابتغى منه المشرع التوفيق بين الاتجاهين     ، واسعة

  . الدستورهوفق ما حددعلى  بإقامة إقليم ب ولا تطالوتكتفي بالصلاحيات الكبيرة التي تتمتع بها
 إلىيمكن أن تصل بأي حال من الأحوال         لكننا نرى انه مهما اتسعت سلطات المحافظات فأنها لا        

سلطات الأقاليم التي تمتلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والـسلطة القـضائية وتمـارس              
 يدخل في الاختصاصات الإداريـة  أودستور الاتحادي   منها مع ال   ض إلا ما تعر   كافة الصلاحيات
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غير مشجعة تماماً فلم تحترم أي الحكومات المتعاقبة على حكـم العـراق نظـام اللامركزيـة                 
وأكثر من ذلك ان نظام الحكم الذاتي الذي اقر لكردستان في النظام السابق الذي يقترب               . الإدارية

هوم واحد هو مفهوم اللامركزية السياسية لم تحترمه        ا مف م يجمعه إذمفهومه من مفهوم الفيدرالية     
 إليه من حـروب     أدت  ما إلىالحكومة المركزية وعادت لحكم تلك المناطق بمركزية شديدة أدت          

  .أهلية ونتائج كارثية على تلك المناطق
يمكن أن تضعف من احتمالات عودة نظام دكتـاتوري مركـزي مـرة              فاللامركزية الإدارية لا  

  .أخرى
  ! بعد ذلك أي مجال للكلام عن لامركزية إدارية تحل محل النظام الفيدرالي ؟أيبقى

زية الإدارية لان الدستور قد وسع من       رك نظام اللام  إلىوهل يمكن أن يعدل من يؤمن بالفيدرالية        
  ! المحافظات ؟ تاختصاصا

  

  المبحث الخامس
  توزيع الثروات

النفط والغاز من أهم المواضيع التي ربما كانت         توزيع الثروات بين العراقيين ولاسيما ثروة        يعد
فامتلاك بعـض الأقـاليم للثـروات دون        ،  المطالبة بها على حد سواء     أوسبباً لرفض الفيدرالية    
 هذه الثروات من استئثار تلك الأقاليم بهـا         ك خشية الأقاليم التي لا تمتل     إلىالأقاليم الأخرى يؤدي    

  .يدرالية لهذا السببوحرمانها منها وبالتالي فهي ترفض الف
أن التوزيع غير العادل لهذه الثروات وحرمان الأقاليم التي تمتلك هذه الثروات من الحـصول               و

 المطالبة بالفيدرالية للحـصول علـى توزيـع عـادل لتلـك             إلىعلى حصة عادلة منها يدفعها      
  )١١٥(.الثروات

ن المواضيع التـي يجـب       حسم موضوع وتوزيع الثروات والواردات الناشئة عنها م        يعدولذلك  
  .الاتفاق عليها وحسمها وتطمين جميع الفرقاء بان هذه الثروات لن تستأثر بها منطقة دون أخرى

  ).١١٢(والمادة ) ١١١(ل الدستور توزيع الثروات في المادة أووقد تن
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي فـي كـل الأقـاليم             ( على أن ) ١١١( نصت المادة    إذ

  ).فظاتوالمحا
تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المـستخرج        : لاً  أو( على انه   ) ١١٢(ونصت المادة   

على أن توزع وأدارتهـا بـشكل       ، ةمن الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتج       
لأقاليم مع تحديد حصة لمدة محددة ل     ، منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد        
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ويـنظم  ، والتي حرمت منها بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد            ، المتضررة  
  )١١٦(.. ).ذلك بقانون 

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبـة تخـصيص الـواردات          ( على أن   ) ١٠٦(كما نصت المادة    
المحافظـات وممثلـين عنهـا       من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم و      الهيأةالاتحادية وتتكون   

  :وتضطلع بالمسؤوليات آلاتية
التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقـاليم            : لاً  أو

  .والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 
  . للموارد المالية الاتحادية وأقسامهاالأمثلالتحقق من الاستخدام : ثانياً
لشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومـات الأقـاليم والمحافظـات غيـر             ضمان ا : ثالثاً

  )١١٧(.لنسب المقررةا على وفقالمنتظمة في إقليم 

 لجميـع   زويتضح من النصوص السابقة أن المشرع الدستوري قد جعل ملكية ثروات النفط والغا            
  . أفراد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات

  .تئثار منطقة دون أخرى بملكية هذه الثروات وهيمنتها عليها اسيوهو ما ينف
دون حكومات الأقـاليم     وكذلك حصر المشرع الدستوري إدارة تلك الثروات بالحكومة الاتحادية        

  )١١٨(.والمحافظات 

كذلك بين الدستور أن الواردات الناشئة عن هذه الثروات توزع بشكل منـصف يتناسـب مـع                 
  )١١٩( .ع أنحاء البلادالتوزيع السكاني في جمي

ولكن بالنسبة للأقاليم التي حرمت من هذه الثروات بشكل مجحف في ظل النظام السابق فقد جعل                
وكذلك جعـل هنـاك     ، المشرع الدستوري لها حصة لمدة محددة لتعويضها عن الحرمان السابق         

  )١٢٠(.م بالاسم ولكن لم يحدد الدستور أي من هذه الأقالي، حصة للأقاليم التي تضررت بعد ذلك

ولضمان تحقيق العدالة في كل ذلك نص الدستور على إنـشاء هيئـة عامـة بقـانون لمراقبـة                   
   تخصيص الواردات الاتحادية وتوزيعها على الأقاليم والمحافظات المختلفة

ولكن مع ذلك فان هذه النصوص الدستورية غابت عنها الصياغة الصريحة في بعض المواضيع              
  )١٢١(.أمام التكهنات والتفسيرات المختلفةمما يفسح المجال 

تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المـستخرج مـن          ( نصت على انه    ) ١١٢(والمادة  
  )١٢٢(.. ) الحقول الحالية 
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ويفسر هذا النص بأنه تنازل عن إدارة الحقول الجديدة لحكومات الأقاليم والمحافظات والاكتفـاء              
 دوراً مؤقتاً ينتهي بانتهاء الإنتاج من       يعدأي أن دور الحكومة الاتحادية      . بمجرد الإشراف عليها  

  ... مزيد من التوضيح إلىوهذا أمر على قدر كبير من الأهمية ويحتاج ، هذه الحقوق
  

  الخاتمة
من عالــم تغلـب     ،  الحكم السائدة  أنماطيبدو العالم مع مطلع القرن الجديد في وسط تحول في           

 فيه سيادة الدولة وتتزايد بين الدول روابـط         تتضاءل عالم   إلى، ية ذات السيادة  عليه الدول القوم  
  .ذات طابع دستوري فدرالي 

وتعكـس كـل منهـا      ، من سكان العالم   % ٤٠ من   أكثرهناك حاليا خمس وعشرون دولة تضم       
لأنظمة ويبدو بالتالي ان ثمة قيمة حقيقية للنظر في نظرية ا         ، الخصائص الأساسية للدولة الفدرالية   

الفدرالية وتطبيقاتها العملياتية من اجل الدروس الايجابية والسلبية على حد سـواء التـي يمكـن       
  . الاستفادة منها من تجارب هذه الدول 

 تلك المزايا هـو ان النظـام        أهمولعل  ،  ان للفدرالية العديد من المزايا     إلىوقد توصلت الدراسة    
 عامة  أغلبيةى نطاق عملية صنع القرار عن طريق        الفدرالي يعمل على وضع قيود دستورية عل      

 الفدرالية بما لها من توزيعات دستورية للـسلطة         الأنظمةومن الواضح ان    ، بداخل الكيان المدني  
  .هي صورة من صور الحكم الدستوري المقيد، والموارد التي عادة ماتحكم بها المحاكم

 الأغلبيـة مكن ان تدفع باتجاه تعزيز حكـم         الفدرالية م  الأنظمة يمكن القول ان     أخرىومن ناحية   
 في  أغلبية الفرصة للمجموعات المكونة للفدرالية التي تشكل        إعطاءوذلك من خلال    ، الديمقراطي

   .  الأغلبية بحكم الإقليميمناطقها لاتخاذ قرارات حول الأمور ذات الاهتمام 
لأن ، لفدرالية والقيم الديمقراطيـة    التوافق بين القيم ا    إلى الإشارةينبغي  ، وعلى المستوى السياسي  

 الدستورية و حكم القانون     أيضاً تؤكد   وإنما، الأغلبيةالقيم الديمقراطية ليست قائمة فقط على حكم        
ومن ثم فأن القيم الديمقراطية هي شرط مسبق لأي         .  وتوزيع السلطات السياسية   الأقلياتواحترام  

  .  نظام سياسي فدرالي فعال
  فأنه يمكن القول بأنها ، نتقادات التي وجهت للنظام الفيدرالي وعلى الرغم من الا

فالنظـام الفيـدرالي   ،  وقدرته على بناء دولة مستقرة سياسياً ومتقدمة اقتصادياً        أهميته من   للا تقل 
إذ يمكن تغيير النظم عن طريق تعديل       ، نظام مرن يمكن ان يتلاءم مع البيئة والظروف المختلفة        

 تطور النظام بما يتفق     إلىا يؤدي التطبيق العملي في كثير من الأحيان         كم، النصوص الدستورية 
   .ةمع حاجات المجتمع المتغير
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 المطالبة بالفيدراليـة    إلى مزايا النظام الفيدرالي والتي دفعت بالكثير من العراقيين          أهمولعل من   
ومة الاتحاديـة   وبضرورة إقرارها في الدستور العراقي الدائم هو توزيع الاختصاصات بين الحك          

والذي يمنع قيام حكومة واحدة مستبدة تملك السلطات على جميـع أجـزاء             ، وحكومات الولايات 
،  النظام الدكتاتوري الـسابق    أبانالأمر الذي عانوا منه     ، الدولة كما هو الحال في الدولة البسيطة      

ق المؤقت بعد سـقوط      وهو دستور العرا   -بل ان قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية         
يؤسس النظام الاتحـادي فـي العـراق    (  جاء فيه ان إذ نص على ذلك صراحة  -النظام السابق 

بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية ذلك التركيز الذي جعل من الممكـن اسـتمرار                
  . )عقود الاستبداد والاضطهاد وفي ظل النظام السابق 

هم الذين يطالبون اليوم بالفيدراليـة وبـضرورة       )  الأكراد والشيعة    (وأكثر من ذلك إن الأغلبية      
 إن الغالب هو إن تطالـب الأقليـات بالفيدراليــة لحفـظ اسـتقلالها                من رغمعلى ال تطبيقها  

لكن المعاناة الطويلة لهذه الأغلبية من الاستبداد والاضطهاد والتهميش والخـشية           ، وخصوصيتها
 دفعتهم للمطالبة بها بعد ان تأكد لهم ان ما من ضمان لمنع عودة              من عودة الدكتاتورية هي التي    

  .الاستبداد سوى النظام الفيدرالي 
  

  الهوامش
                  ،١٩٨٢، بيـروت ، دار يكـن للنـشر    ، القانون الدستوري والنظم الـسياسية    ، زهدي يكن )  ١

   . ١٢٩ص
، ١٩٦٦،القاهرة  ، دار الفكر العربي  ، نيةالطبعة الثا ، المبادئ الدستورية العامة  ، محمود حلمي ) ٢

   .١٤٨ص
  . ٢٩ص،مصدر سابق ، زهدي يكن) ٣
دار المعـارف بالإسـكندرية     ، لـى والقـانون الدسـتوري الطبعـة الأ      ، سعد عصفور . د)  ٤
   .٢٥٦ص،١٩٥٤،
 .١٤٨ص، محمود حلمي مصدر سابق)  ٥

  .٨٨ص،١٩٥٦، لقاهرةا، مطبعة مصر، لوالكتاب الأ، القانون الدستوري، عثمان خليل. د) ٦
 .١٤٨ص،مصدر سابق ، محمود حلمي.د ) ٧

 .١٢٩ص،مصدر سابق ، زهدي يكن)  ٨

، واتـس . رونالد ل ، ٣٨ص  ، ٢٠٠٥، ٢ط، دراسات في الفدرالية  ، واتس. ل درونا ل : انظر)  ٩
  .١٨ص ، ٢٠٠٦،  كندا –ا أوتأو، منتدى الاتحادات الفدرالية ، الفدرالية الأنظمة

 .عثمان خليل.  ود٢٥٧ص، مصدر سابق،  عصفورسعد. د: انظر)  ١٠
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 .١٨ص، مصدر سابق ، واتس .  لدرونا ل:انظر )  ١١

القانون الـدولي   ، ماجد سلطان . د: انظر فيما يتعلق بانتهاء الدول في القانون الدولي العام          ) ١٢
، الـدولي القانون  ، محمد عيد الدقاق  . د، ١٩٧٢،القاهرة  ، دار النهضة العربية  ، العام وقت السلم  

 .١٩٨١،بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لىوالطبعة الأ

النظرية العامة في   ، عدنان الجده . كطران زغير نعمة و د    . إحسان المفرجي و د   . د: انظر)  ١٣
  .١٣٠ص، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق

  .١٠٤ص، القاهرة، انون الدستوريالنظم السياسية والق، عبد الغني بسيوني عبدا الله. د ) ١٤
  .٢٥٨-٢٥٧ص،مصدر سابق ، سعد عصفور. د، ٩٠ص، مصدر سابق، عثمان خليل. د) ١٥

  .٢٥٧ص، مصدر سابق، سعد عصفور.د، ٩٠ص،مصدر سابق، عثمان خليل.د ) ١٦

الـنظم الـسياسية والقـانون      ،  بسيوني يعبدا لغن . د، ١٢٨ص،مصدر سابق ، زهدي يكن ) ١٧
 .١٠٢،سابقمصدر ، الدستوري

 .١٠٢ص، مصدر سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني. د)  ١٨

مبـادئ وإحكـام    ، مهدي ياسين الـسلامي   . علي محمد بدير ود   .  ود يعصام البر زنج  . د) ١٩
 .١٣٥ص، ١٩٩٣،بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة  والنشر ، القانون الإداري

محمود .  د ٩٦ص،مصدر سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري   ، نيعبدالغني بسيو . د) ٢٠
 ١٤٥ص،مصدر سابق، حلمي 

.  د ٩٦ص،مـصدر سـابق     ، النظم السياسية والقانون الدسـتوري    ،  بسيوني يعبدا لغن . د)  ٢١
 مصدر ، واتس.  لدرونا ل: وانظر. ١٤٥ص، مصدر سابق، محمود حلمي 

 .١٢٥ص، مصدر سـابق  ، زهدي يكن   ، ٩٦ص،ابق  المصدر الس ،  بسيوني يعبدا لغن . د) ٢٢
مـصدر سـابق    ، واتـس .  ل  د وكذلك رونا ل   ١٤٥ص ،مصدر سابق ، محمود حلمي . وانظر د 

 ١٠ص،

المـصدر الـسابق    ،  بـسيوني  يعبدا لغن . د، ١٢١-١٢٥ص،مصدر سابق   ، زهدي يكن )  ٢٣
 ٩٨ص،

  .١٤ص ، مصدر سابق، واتس.رونالد ل)  ٢٤

 ٩٩-٩٨ص، مصدر سابق، نعمان احمد الخطيب. د،مصدر سابق ، محمود حلمي. د )٢٥

الـنظم  ،  بسيوني عبـد االله    يعبدا لغن .وانظر كذلك د  . ١٢٥ص ،مصدر سابق ، زهدي يكن ) ٢٦
 ٩٧-٩٦ص،مصدر سابق ، السياسية والقانون الدستوري

 ٢٥٣ص،مصدر سابق، سعد عصفور. د) ٢٧
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 زهدي  ٣١٠ص،١٩٨٧،شر بلا دار الن ، القانون الدستوري والنظم السياسية   ، محسن خليل . د) ٢٨
 .١٢٥ص، مصدر سابق، يكن

مـصدر  ، نعمـان احمـد الخطيـب     . د، ١٥٩ص،مـصدر سـابق     ، محمود حلمي   . د)  ٢٩
 .٩٩ص،سابق

 .٩٩ص، مصدر سابق، نعمان احمد الخطيب . د)  ٣٠

مـصدر سـابق    ، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري        ، عبد الغني بسيوني عبدا الله    . د) ٣١
 .١٠٥ص

 .٩٧ص، صدر نفسهالم) ٣٢

 .١٠٠ص،مصدر سابق ، نعمان احمد الخطيب.د) ٣٣

 الكتـاب ، القـانون الإداري  ، نواف كنعـان    . د، ٣٣٦ص،مصدر سابق   ، محسن خليل . د) ٣٤
 .١٥٧ص،٢٠٠٢،عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، لىوالطبعة الأ، لوالأ

مصدر سابق  ، ي يكن    وانظر زهد  ١٣٦ص،مصدر سابق   ،  وآخرون يعصام البر زنج  . د)  ٣٥
 .١٢٧ص،

 .١٣٦ص، مصدر سابق ،  وآخرون يعصام البر زنج. د) ٣٦

 .١٣٦ص، مصدر سابق ،  وآخرونيعصام البر زنج.د)٣٧

 .٣٣٦ص، مصدر سابق، محسن خليل . د) ٣٨

 ١٣٦ص، مصدر سابق ، وآخرونيعصام البر زنج.د) ٣٩

 ـ   ،  بـسيوني عبـدا الله    يعبدا لغن . د)  ٤٠ مـصدر  ، انون الدسـتوري  الـنظم الـسياسية والق
 ١٨١ص،سابق

مـصدر سـابق    ، محمود حلمـي  .  وانظر د  ١٩ص،مصدر سابق ، محمد فتوح عثمان    . د)  ٤١
 .١٤٩ص،

. د ، ٨٩-٨٨ص،مصدر سابق ، عثمان خليل   . د، ٣٢٨،مصدر سابق   ، محسن خليل   . د)  ٤٢
 .١١٨ص، مصدر سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري ،  بسيوني يعبدا لغن

 .٢٧٨ص، مصدر سابق، سعد عصفور . انظر د)  ٤٣

مـصدر سـابق    ، إسماعيل مـرزة    . د، ٩٤ص،مصدر سابق   ، نعمان احمد الخطيب    . د)  ٤٤
 .١٨٩ص،

مـصدر سـابق    ، إسـماعيل مـرزة   . د، ٢٣٩ص،مصدر سابق   ، محسن خليل   . انظر د )  ٤٥
 .١٩٠-١٨٩ص،
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 .١١٧ص،مصدر سابق، الدستوري النظم السياسية والقانون ، بسيوني عبدا اللهيعبدا لغن. د) ٤٦

 .٣٢٩ص،مصدر سابق، محسن خليل . د) ٤٧

 .١١٧ص،مصدر سابق، ماجد راغب الحلو. د)  ٤٨

مـصدر  ، إسـماعيل مـرزة     . د، ٤٤ص،مـصدر سـابق   ، احمد كمال أبو المجـد      . د)  ٤٩
 ١٩٠ص،سابق

، سـابق مـصدر  ، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري      ،  بسيوني عبدا الله   يعبدا لغن . د)  ٥٠
 .١٣٤ص، مصدر سابق، ماجد راغب الحلو.  وانظر د١١٧ص

 .١٩٠ص،مصدر سابق، إسماعيل مرزة . د)  ٥١

، مـصدر سـابق   ، إسـماعيل مـرزة   . د، ٣٢ص،مصدر سابق ، محمد فتوح عثمان    . د)  ٥٢
، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري       ،  بسيوني عبدا الله   يعبدا لغن . وانظر د ، ١٩١-١٩٠ص

 .١١٨-١١٧ص،مصدر سابق

  .١٤٩ص، مصدر سابق ، محمود حلمي . د)  ٥٣
 .٧٧ص، ١٩٦٤،دار النهضة العربية، لوالجزء الأ، النظم السياسية ، ثروت بدوي . د)  ٥٤

مــصدر ، إســماعيل مــرزة. د، ١٣٤ص،مــصدر ســابق، ماجــد راغــب الحلــو . د) ٥٥
، ون الدسـتوري    النظم الـسياسية والقـان    ،  بسيوني عبدا الله   يعبدا لغن . وانظر د ،١٩١ص،سابق

  .١١٨ص،مصدر سابق

 .١٩١ص،مصدر سابق، إسماعيل مرزة. د)  ٥٦

 .٤٥ص،مصدر سابق، احمد كمال أبو المجد . د) ٥٧

مــصدر ، إســماعيل مــرزة.د، ٣٣٢-٣٣١ص، مــصدر ســابق، محــسن خليــل . د)  ٥٨
 .١٩٢ص،سابق

  .١٩١ص،مصدر سابق ، إسماعيل مرزة . د)  ٥٩
، إسماعيل مـرزة  . وانظر د ،٢الهامش، ٢٧٨-٢٧٧ص، مصدر سابق   ، اسعد عصفور   . د) ٦٠

 .١٩١ص،مصدر سابق

، إسـماعيل مـرزة   . وانظر د ، ٢ الهامش ٢٧٨-٢٧٧ص،مصدر سابق ، سعد عصفور   . د) ٦١
 .١٩١ص

مـصدر  ،إسماعيل مرزة . د، ٢ الهامش ٢٧٨-٢٧٧ص، مصدر سابق   ، سعد عصفور   . د)  ٦٢
 .١٩٢-١٩١ص،سابق

 .١٩٢ص،مصدر سابق، إسماعيل مرزة . د)  ٦٣
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 .٤٩ص،مصدر سابق، واتس .رونالد لـ )  ٦٤

 .٨ص،مصدر سابق، واتس . رونالد لـ )  ٦٥

 .٩١-٩٠ص،مصدر سابق، عثمان خليل .د، ١٣٧ص، مصدر سابق، زهدي يكن ) ٦٦

  .٩١-٩٠ص، عثمان خليل .د،١٣٧ص،مصدر سابق، زهدي يكن) ٦٧

، مـصدر سـابق    ، نعمان احمد الخطيب  . د ، ٣٣٨ص،مصدر سابق   ، محسن خليل   . د)  ٦٨
 .١٤٠-١٣٧ص، مصدر سابق، واتس . وانظر رونالد لـ ، ١٠١ص

 .١٤٠-١٣٧ص،مصدر سابق، واتس . رونالد لـ)  ٦٩

. د، ١٢١ص،مصدر سـابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري     ، عبد الغني بسيوني    . د)  ٧٠
 .١٠١ص،مصدر سابق، نعمان احمد الخطيب

 .١٣٥ص،ابقمصدر س، ماجد راغب الحلو. د)  ٧١

 .٣٣٨ص،مصدر سابق، محسن خليل . د، ١٣٨ص،مصدر سابق ، زهدي يكن )  ٧٢

 . الهامش١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن)  ٧٣

  .١٣٦-١٣٥ص، مصدر سابق، ماجد راغب الحلو. د)  ٧٤
، ١٢١ص، مـصدر سـابق   ، النظم السياسية والقانون الدستوري     ،  بسيوني   يعبدا لغن . د) ٧٥

 .١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن

مـصدر  ، محمـود حلمـي   . ،د، ١٣٤ص،مـصدر سـابق  ، ماجـد راغـب الحلـو    . د) ٧٦
 .٢٦٠ص،سابق

 .١٣٤ص،مصدر سابق، ماجد راغب الحلو. د)  ٧٧

 .١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن)  ٧٨

 .١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن)  ٧٩

 مـصدر سـابق   ، نعمان احمد الخطيب    . وانظر د ، ص، مصدر سابق   ، محمود حلمي   . د) ٨٠
  .١٠١ص،

، الطبعة الثانيـة  ، المبادئ الدستورية العامة  ، القانون الدستوري   ، محمد علي ال ياسين     . د) ٨١
 .١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن ، ١٦٠ص،مصدر سابق، محمود حلمي. د، ٢٠٠٥،بغداد

 .من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) ٥٣(المادة )  ٨٢

، مـصدر سـابق     ، النظم السياسيــــة والقانون الدسـتوري      ، وني بسي يعبد الغن . د)  ٨٣
مـصدر  ، ماجـد راغـب الحلـو       . د، ٣٣٧ص، مصدر سـابق    ، محسن خليل   . د، ١٢١ص

 .١٣٥ص،سابق
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 .١٦٠ص،مصدر سابق، محمود حلمي. د)  ٨٤

 .٣٣٧ص،مصدر سابق، محسن خليل . د)  ٨٥

. د، ١٠١ص،مصدر سابق ، نعمان احمد الخطيب  . د،١٣٧ص،مصدر سابق   ، زهدي يكن   )  ٨٦
 .١٢١ص،مصدر سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري،  بسيونييعبدا لغن

مـصدر  ، محمـود حلمـي   .د، ٢٢٤ص،مـصدر سـابق   ، محمد علـي ال ياسـين       . د)  ٨٧
 .١٣٨ص،مصدر سابق، زهدي يكن، ١٦٠ص،سابق

 .١٣٠ص،مصدر سابق، واتس . رونالد ل)  ٨٨

 .١٤٩ص،بق مصدر سا، واتس . رونالد ل)  ٨٩

 .٢٢٣ص،مصدر سابق، محمد علي ال ياسين. د) ٩٠

 .١٣٨-١٣٧ص،مصدر سابق، واتس . رونالد ل )  ٩١

  .٣٥ص،مصدر سابق، ماجد راغب الحلو . د) ٩٢
 .١ص،مصدر سابق، واتس . رونالد ل) ٩٣

  ،٢٠٠٥ل و كانون الأ٢٨ في ٤٠١٢منشور في الوقائع العراقية العدد )  ٩٤
 .٣٢-١ص

 .١١٦-٩٦ص،٢٠٠٤ مايس ٣٩٨١قائع العراقية العدد منشور الو) ٩٥

 .من قانون إدارة الدولة) ج-٥٨(تسوية الوضع في كركوك تخضع لحكم المادة )  ٩٦

 .من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) أ-٥٣(المادة ) ٩٧

 .من قانون إدارة الدولة) أ-٥٣(المادة ) ٩٨

  .ارة الدولةمن قانون إد) أ-٥٤(المادة ) ٩٩
 .من قانون إدارة الدولة) أ -٥٤(المادة ) ١٠٠

على انه تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنـشأ عـن تطبيـق              ) د-٤٣(تنص المادة   )  ١٠١
سيكون . القوانين الاتحادية سيكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً            

 .....).ر مع رؤساء مجالس القضاء في الأقاليموأتأسيس هذه المحاكم في الأقاليم بالتش

 .من الدستور الدائم) ١٠٩(المادة )  ١٠٢

 . من الدستور الدائم ) ١١٢(انظرالمادة )  ١٠٣

 .من الدستور الدائم) ١١٥(المادة ) ١٠٤

 ٤٩ص، مصدر سابق ، دراسات في الفدرالية ، واتس. رونالد ل ) ١٠٥

 .ر الدائممن الدستو) ١١٨(انظر المادة )  ١٠٦
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 .٥١ص، مصدر سابق ، دراسات في الفدرالية ، واتس. رونالد ل )  ١٠٧

 .من الدستور الدائم) ١١٨(المادة ) ١٠٨

كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين مالم ينص علـى               ) ١٠٩
  .من الدستور الدائم) ١٠٤م (خلاف ذلك 

  .من الدستور الدائم) ٥٠(انظر نص المادة ) ١١٠

 .من الدستور الدائم) لاأو -١١٧(انظر نص المادة )  ١١١

 .من الدستور الدائم) ١٢٠(المادة ) ١١٣)  ١١٢

 .من الدستور الدائم)  ثانياً -١٢٢(المادة )  ١١٤

  .من الدستور الدائم)  خامساً – ١٢٢(المادة )  ١١٥
 .من الدستور الدائم)  رابعاً– ١٢٢(المادة )  ١١٦

 .من الدستور الدائم) ١٣٢(المادة ) ١١٧

 .من الدستور) ١١١(المادة ) ١١٨

   .من الدستور) لاأو -١١٢(المادة ) ١ ١٩
 .من الدستور) لاأو -١١٢(المادة ) ١٢٠

 .من الدستور) لاأو – ١١٢(المادة )  ١٢١

 .من الدستور) ١٠٦(المادة )  ١٢٢
 

  المصادر
  .١٩٨٢، بيروت ، دار يكن للنشر ، ظم السياسية القانون الدستوري والن، زهدي يكن )  ١
القـاهرة  ، دار الفكـر العربـي    ، الطبعة الثانيـة  ، المبادئ الدستورية العامة  ، محمود حلمي   ) ٢

،١٩٦٦.  
  .١٩٥٤،دار المعارف بالإسكندرية ، لى والقانون الدستوري الطبعة الأ، سعد عصفور . د)  ٣
  .١٩٥٦، القاهرة ، مطبعة مصر ، ل والكتاب الأ، القانون الدستوري ، عثمان خليل . د) ٤
  .٢٠٠٥ ، ٢ط، دراسات في الفدرالية ، واتس . لدرونا ل: انظر)  ٥
 ـأو، منتدى الاتحادات الفدرالية  ،الانظمة الفدرالية   ، واتس. رونالد ل   : انظر  ) ٦  ،  كنـدا  -ا  أوت

  .١٨ص ، ٢٠٠٦

  .١٩٧٢،القاهرة ، دار النهضة العربية ، القانون الدولي العام وقت السلم، ماجد سلطان . د)  ١٢
، الدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر      ، لىوالطبعة الأ ، القانون الدولي ، محمد عيد الدقاق  . د) ١٣

 .١٩٨١،بيروت



  
  فيدرالية في الدستور العراقي الدائمفيدرالية في الدستور العراقي الدائمرؤية تحليلية لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والأقاليم الرؤية تحليلية لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والأقاليم ال

 ١٣٤    

النظريـة العامـة فـي      ، عدنان الجده . كطران زغير نعمة و د    . إحسان المفرجي و د   . د)   ١٣
  .راق القانون الدستوري والنظام الدستوري في الع

  .القاهرة ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبدا الله. د ) ١٤
مبـادئ وإحكـام    ، مهدي ياسين الـسلامي   . علي محمد بدير ود   .  ود يعصام البر زنج  . د) ١٥

 .١٩٩٣،بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، القانون الإداري

 زهدي  ٣١٠ص،١٩٨٧،دار النشر بلا  ، توري والنظم السياسية  القانون الدس ، لمحسن خلي . د) ١٦
 .١٢٥ص، مصدر سابق، يكن

مـصدر  ، نعمـان احمـد الخطيـب       . د، ١٥٩ص،مـصدر سـابق     ، محمود حلمي . د)  ١٧
 .٩٩ص،سابق

 .٩٩ص، مصدر سابق، نعمان احمد الخطيب . د)  ١٨

 .١٠٥مصدر سابق ، وريالنظم السياسية والقانون الدست ، عبد الغني بسيوني عبدا الله. د) ١٩

، لوالكتاب الأ ، القانون الإداري ، نواف كنعان . د، ٣٣٦ص ،مصدر سابق ، محسن خليل . د) ٢٠
 .٢٠٠٢،عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، لىوالطبعة الأ

  .١٩٦٤،دار النهضة العربية، لوالجزء الأ، النظم السياسية ، ثروت بدوي . د)  ٢١

، الطبعـة الثانيـة   ، المبادئ الدستورية العامة  ، القانون الدستوري ، ن  محمد علي ال ياسي   . د) ٢٢
 .٢٠٠٥،بغداد 

  .٢٠٠٥ل و كانون الأ٢٨ في ٤٠١٢الوقائع العراقية العدد )  ٢٣
  .٢٠٠٤ مايس ٣٩٨١الوقائع العراقية العدد ) ٢٤


